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 شكر وتقدير

 الاقتصادية المرأة التابع للجنةأعدّ هذه الوثيقة مركز 
 بالشراكة مع هيئة (الإسكوا)آسيا  لغربي والاجتماعية

المرأة  وتمكين الجنسين بين للمساواة المتحدة الأمم
ومعهد الدراسات النسائية  (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)

في العالم العربي التابع للجامعة اللبنانية الأميركية 
 تكلفةل تقدير الكجزء من مشروع مشترك حو

 الاقتصادية للعنف ضد المرأة في المنطقة العربية.

وشارك عدد من المؤلفين في إعداد هذه الوثيقة. 
راجعت المؤلفة الرئيسية ناتا ديفوري، مديرة مركز و

الدراسات العالمية للمرأة في جامعة إيرلندا الوطنية 
في غالواي، الدراسة وأعدّت كل من الفصل الرابع 
والخاتمة. وصاغت مهريناز العوضي، مديرة مركز 

المرأة في الإسكوا، الفصلين الأول والثاني وراجعت 
كامل منسي، أستاذ مساعد  المسودات الأولية. وأعدّ 

في جامعة الدمام، الفصل الثالث. وأعدّت الفصل 

 ابي لينا النسائية الدراسات معهد الخامس مديرة
رافع، بمساعدة الباحثة الزائرة غابرييلا ناصيف. 

وصاغت سيما فياس، خبيرة دولية في شؤون العنف 
 ضد المرأة، الفصل السادس. 

وأغنت الدراسة مساهمات وتعليقات قيّمة قدمها 
فريق خبراء التقى في بيت الأمم المتحدة في بيروت 

لمناقشة الخلاصات  2017يناير /في كانون الثاني
الأولية، فضلا  عن المراجعة الداخلية التي قامت بها 

كوا. واستفادت الدراسة الإسكوا ومركز المرأة في الإس
أيضا  من ياكين أرتورك، المقررة الخاصة السابقة للأمم 

المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة، من خلال 
المراجعة الموضوعية التي أجرتها والمدخلات التي 

أضافتها، هذا إلى جانب المراجعة النظيرة التي أجرتها 
 ناديا خليفة، مستشارة في مجال حقوق المرأة في

المنطقة العربية.
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 موجز تنفيذي

هناك تسليم واسع النطاق بأن العنف ضد المرأة في 
جسيم لحقوق الإنسان المنطقة العربية هو انتهاك 

للحؤول دون وقوعه  وقيادة سياسا   يتطلب التزاما  
والتخفيف من آثاره ومقاضاة مرتكبيه. وقد وقّع 

معظم الحكومات على المعاهدات والاتفاقيات الدولية 
لحقوق الإنسان، وباشرت في ترجمة التزاماتها على 

أرض الواقع من خلال سن القوانين ووضع السياسات 
تيجيات على الصعيد الوطني. إلا أن التقدم والاسترا

المحرز لا يزال بطيئا ، والأخطر من ذلك أنه غير 
متكافئ إذ قليلة هي البلدان التي تتقدم بخطى ثابتة 

 نحو تطبيق التزاماتها.

وتكشف هذه الدراسة عن فجوة كبيرة في مدى إدراك 
ماهية عنف الشريك وما يخلّفه من أثار عديدة، لا 

ثار الاقتصادية والمالية. وقد يتيح التركيز سيما الآ
على التكاليف الاقتصادية وسيلة للوصول إلى 

المخططين وصانعي القرار المعنيين بالميزانية. ولا 
يترتب على عنف الشريك تكاليف مالية ظاهرة 

فحسب بل يترتب عليه أيضا  آثار أقل وضوحا  على 
ة القدرات والعلاقات بين الجنسين داخل الأسر

المعيشية، كما أنه يتسبب بالصدمات، ما من شأنه أن 
يؤثر على الاستهلاك والرفاه. وعلى المدى الطويل، قد 
يؤثر ذلك على الإمكانات الاقتصادية الاجتماعية للبلد، 
 مخلّفا  تبعات على استدامة النمو الاقتصادي. وعلى مرّ 

الوقت، ستتأثر أيضا  إمكانات رأس المال البشري، 
إنتاجية السكان ورفاههم بشكل عام؛ فما وكذلك 

يتكبده الاقتصاد من خسائر لا يقتصر على الشق 
النقدي فحسب بل يتعداه ليعكس تآكلا  أعمق للحقوق 

المستقل. ومن  الحر الفعل على الأفراد ةوقدر الفردية
شأن تحليل تكاليف العنف ضد المرأة أن يتيح للدولة 

الجهة المسؤولة عن تأدية دورها على النحو الأمثل، ك
 حماية حقوق جميع المواطنين.

وتستعرض هذه الدراسة المعرفة القائمة على الأدلة 
وتوضح التبعات الاقتصادية والاجتماعية لعنف 

الشريك. كما تقرّ بأن المرأة تتعرض في حياتها لسلسلة 
متواصلة من أشكال العنف، بما في ذلك العنف 

والخاصة والذي  الممارس ضدها في الأماكن العامة
يرتكبه الزوج، وأفراد آخرين من العائلة أو المجتمع 
 المحلي، فضلا  عن الجهات الفاعلة في الدولة. ومما 

لا شك فيه أن العنف الذي يمارسه الأزواج هو من أكثر 
أشكال العنف الشائعة التي تواجهها المرأة على 

الصعيدين الإقليمي والعالمي. لذا، تصب هذه الدراسة 
اهتمامها على العنف الذي يقع ضمن العلاقات الزوجية 
تمهيدا  لفتح نقاش متسق حول آثاره وتبعاته من حيث 

 ، والاستجابات الإقليمية والوطنية له. تكلفةال

وتقوم هذه الدراسة على استعراض الأدبيات العالمية 
 والإقليمية بُغية:

وضع إطار عمل مفاهيمي وتحليلي حول العنف  •
 المرأة؛ضد 

تكوين صورة واضحة عن المنهجيات  •
المستخدمة لتقدير التكاليف الاقتصادية لعنف 

 الشريك؛

تحديد آليات الإبلاغ وقواعد البيانات الإدارية  •
 على المستوى الوطني؛

 فهم العلاقة بين عنف الشريك والاقتصاد؛ •

دراسة الآثار السلبية على صحة المرأة جراء عنف  •
 الشريك.

وتتوزع الدراسة على سبعة فصول. يستعرض الفصل 
الأول التعريفات المعتمدة للعنف ضد المرأة 

والتداعيات المرتبطة بالقوانين والسياسات، كما يشدد 
على أهمية أن تركز الدراسة على عنف الشريك ويقيّم 



x 

الأدلة المتوفرة على مدى انتشاره على المستويين 
لجهود المبذولة دوليا  العالمي والاقليمي. ويستعرض ا

لمعالجة العنف لا سيما عنف الشريك. ويعرض استنادا  
إلى الأدبيات المتعلقة بمحددات عنف الشريك إطارا  
تحليليا  لفهم ما يتركه هذا النوع من العنف من آثار 

ويسلط الضوء على الحاجة الملحة لتأمين استجابات 
 أكثر شمولية.

متثال لمعايير العناية ويتناول الفصل الثاني مدى الا
الواجبة ويتوقف عند أطر العمل الدستورية والقانونية 

والسياساتية التي تعالج العنف ضد المرأة. ويحلّل 
كيفية ترجمة المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي 
صادقت عليها إلى تعديلات دستورية وقوانين وطنية، 

ل كما يحدد الثغرات الأساسية. ويوضح هذا الفص
 تكلفةأيضا  كيف يمكن أن يشكلّ احتساب ال

 الاقتصادية أداة فعالة لتوسيع نطاق الاستجابة.

أمّا الفصل الثالث، فيعالج ثغرة أخرى على صعيد 
الوطنية للإبلاغ  استجابات الدول ويناقش القنوات

عن العنف ونظم البيانات الإدارية ذات الصلة. 
فهم أهمية ويستعرض الأبحاث والممارسات الدولية ل

الإبلاغ عن العنف والعوائق التي تعترضه. كما 
عن المرأة، مسح  يستكشف هذا الفصل، بالاستناد إلى

مدى صلابة نظم البيانات الإدارية لدى جهاز الشرطة، 
والنظم القضائية، والنظام الصحي، والخدمات 

الاجتماعية، وينظر في مدى التنسيق بين الجهات 
نف ضد المرأة. كذلك، يناقش الملزمة بالاستجابة للع

سبل تعزيز آليات الإبلاغ وقواعد البيانات للقيام برصد 
فعّال للقوانين والسياسات، وتوفير قاعدة متينة 

 .تكلفةلدراسات احتساب ال

الأخيرة اهتماما  متزايدا  في  15وشهدت السنوات الـ 
اكتشاف الآثار الاقتصادية للعنف ضد المرأة من 

تكاليف الاقتصادية ال سيما تقدير خلال التجارب، لا
المترتبة على هذا العنف. فمنذ أواسط التسعينات، 

دراسة تقديرات لهذه التكاليف  50أعطت حوالي 
معظمها كان لبلدان غربية صناعية فيما قلة قليلة 

فقط منها أعطت تقديرات لبلدان منخفضة 
ومتوسطة الدخل. ويستعرض الفصل الرابع النُهج 

حديد الآثار الاقتصادية والتكاليف المترتبة المتبعة لت
ي ذعلى العنف. كما يبحث في تصنيف التكاليف ال
تسترشد به الدراسات والمنهجيات المحددة 

المستخدمة، ليستقي المتغيّرات وأنواع المعلومات 
 اللازمة لاحتساب التكاليف.

 ويتوقف الفصل الخامس عند أهمية الأبحاث 
  العربية للدول حال أريدعن العنف والاقتصاد في 

 تشكلّ تزال لا استدامة النمو. فالمرأة على تحافظ أن
مُستثمر على الرغم من التقدم  غير اقتصاديا   موردا  

الذي أحرزته المنطقة على صعيد مؤشرات التنمية، 
مثل محو أمية الإناث ومعدلات وفيات الرضع 

 الثانوية. والعنف  المرحلة بعد ما ومتابعة التعليم
 ضد المرأة مؤشر هام للتنمية، مع ما يخلفه من 

 تبعات اقتصادية على اللواتي يتعرضن له، 
والأسر والمجتمعات المحلية والحكومات. ويبحث 

 هذا الفصل في الروابط بين العنف الشخصي 
وسوق العمل، مع التركيز على وضع المشاركة 

الاقتصادية للمرأة في المنطقة، بما في ذلك معدلات 
مشاركة، والاتجاهات الحالية، والقيود البنيوية. ال

وفي هذا الإطار، يشير إلى الأدبيات حول العلاقة 
بين عنف الشريك والتمكين الاقتصادي، كما ينظر في 

تبعات العنف على دخل المرأة وإنتاجيتها. 
ويستعرض أيضا  البيانات المتوفرة حول التكاليف 

 العدالة المترتبة على توفير خدمات الشرطة و
 والرفاه الاجتماعي. 

بدوره، يتناول الفصل السادس العنف ضد المرأة 
والصحة، ويوثّق المسارات المحتملة بين عنف 
كل من  الشريك والنتائج الصحية الضارة. كما يحلّل

 إلى استنادا   والإنجابية، تأثيراته الجسدية والعقلية
استعراض أدلة تجريبية من المنطقة. ويقدم وصفا  
لهياكل النظام الصحي، بما في ذلك التمويل وتوفير 
الخدمات، ويتوقف عند التكاليف الناجمة عن العنف 
التي تتكبدها الحكومات والأسر المعيشية. كذلك، 
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يحدد مصادر جمع البيانات للحصول على المتغيّرات 
 المحددة التي تؤثر على توفير الخدمات الصحية.      

تائج الرئيسية التي توصلت ويجمع الفصل السابع الن
إليها الدراسة معا  ويقدم توصيات. وعلى الرغم من 
التقدم المحرز، لا تزال الاستجابة لحالات العنف ضد 
المرأة مجزأة في ظل انعدام الرابط بين الأطر التي 
تعالج العنف على المستوى الدولي وترجمتها على 
ة المستويين الوطني والإقليمي. فقد خلصت الدراس

إلى أن عددا  من البلدان قد اعتمد معاهدات واتفاقيات 
مختلفة مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز 

ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، لكن الأدلة غير 
حاسمة حول ما إذا كان اعتماد هذه الصكوك الدولية 

قد أفضى إلى توضيح مكافحة العنف ضد المرأة 
 المساواة بين الجنسين.  كعامل أساسي لتحقيق 

وبالمثل، هناك رابط بين إنشاء قنوات الإبلاغ 
وضمان التنسيق فيما بينها وتطوير نظم قوية 

 فيما إشكالية يثير الأمر للبيانات الإدارية، وهذا
 معلومات نظام توفر وعدم الاستجابة بعمق يتعلق
 خدمات يستخدمن اللواتي النساء يتتبع شامل

مختلفة. وتتجلى بوضوح الآثار الاقتصادية 
والصحية التي يخلفها عنف الشريك، لكن قليلة هي 
الأدلة التجريبية حول عمقها وحجمها، والعواقب 

المترتبة على الاقتصادات الوطنية. ومع أن الافتقار 
إلى قاعدة بيانات كافية يحد من فعالية دراسات 

، لا يحول ذلك دون إمكانية تطوير ةتكلفاحتساب ال
نموذج مناسب. ومن الاستنتاجات الرئيسية التي تم 

العنف الزوجي  تكلفةالتوصل إليها هو أن احتساب 
أداة ضرورية لإصلاح السياسات كي تتمكن الدول 

من الوفاء بالتزاماتها الواجبة.
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عنف الشريك: ظاهرة مثيرة للقلق .1

 مقدمة ألف.

تركز هذه الدراسة على استعراض المعرفة القائمة على 
الأدلة وإعطاء صورة واضحة عن العواقب الاقتصادية 

والاجتماعية لعنف الشريك. وقد باشرت الإسكوا 
بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة المرأة بمشروع 
 تكلفةإقليمي من مرحلتين لدعم الدول في احتساب 

ج اقتصادي يمكن عنف الشريك من خلال وضع نموذ
اختباره وتطبيقه في المنطقة العربية. كما يرمي 

عنف الشريك في المنطقة  تكلفةمشروع احتساب 
العربية الى بناء قدرات الدول بُغية تكييف هذا 
 النموذج على نحو يتلاءم مع سياقاتها الوطنية.

تتضمّن المرحلة الأولى دراستين. وترسي الدراسة 
تعاين الروابط ما بين عنف الحالية أسس المشروع و

الشريك والعوامل الاقتصادية والاجتماعية وتلك 
المرتبطة بالصحة. كما أنها تعتمد نهجا  قائما  على 

حقوق الإنسان لتوجيه الاستجابة؛ فتستخدم لهذه 
كأداة لإثبات تأثير  تكلفةالغاية تقنيات احتساب ال

 البشرية والاجتماعية والخسائر تكلفةالعنف على ال
فهم التزام الدول  تكلفةالاقتصادية. ويتيح تحليل ال

 ببذل العناية الواجبة للحيلولة دون أعمال العنف 
ضد المرأة وحمايتها منها وملاحقة مرتكبيها 

 والتعويض عنها. 

 أمّا الدراسة الثانية من المرحلة الأولى فتتناول تقدير
 العربية المنطقة في المرأة ضد الزوجي العنف تكاليف

وتوفر نموذجا  اقتصاديا  للمنطقة يستنير بنتائج هذه 
الدراسة ويستند الى العمل الدولي المتعلق باحتساب 

، بما في ذلك تكاليف الاستفادة من الخدمات تكلفةال

والتكاليف الاقتصادية الناتجة عن فقدان المخرجات 
وتراجع الإنتاجية وتدني الدخل جراء العنف. 

تان بمرحلة ثانية وهي وستُستكمل هاتان الدراس
 في الاقتصادي النموذج ستختبر التي مرحلة التنفيذ

قدرات بلدان أخرى لكي  وتبني الأقل، على واحد بلد
تستخدم المعلومات عن تكاليف العنف لإجراء 

 إصلاحات على الصعيد الوطني.

ويتناول كل من فصول هذه الدراسة بعدا  مختلفا  
لفصل التمهيدي قضايا للعنف ضد المرأة. ويناقش هذا ا
العنف الزوجي ضد /التعاريف ويحدد عنف الشريك

المرأة كتعريف عملي استُخدم في كل من دراساتي 
المرحلة الأولى. ويعطي هذا الفصل نظرة عامة لحجم 

 عنف الشريك على المستويين العالمي والإقليمي، 
 كما يستعرض الإطار المفاهيمي لهذه الدراسة. 

 بالعنفالمتعلقة  اريفالتع قضايا .باء

 المرأة ضد

تؤثر الطريقة التي يعرّف فيها العنف ضد المرأة على 
القوانين والسياسات ومخصصات الموازنة الوطنية 
وفي نهاية المطاف على نطاق الاستجابة. فالتعاريف 
في إطار التشريعات أو الجرائم أو الصحة العامة التي 

ية فحسب تركزّ على الاعتداءات الجسدية والجنس
تؤدي غالبا  إلى تدني مستويات الابلاغ وإلى فهم 
محدود وتبعا  لذلك إلى تصورات محدودة لنظم 

مسح وطني عن العنف ضد  الخدمات. فمثلا ، أظهر
المرأة في الولايات المتحدة صُمم على أساس مسح 

للجريمة ركز على العنف الجسدي والاغتصاب 
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 والملاحقة واستبعد العديد من أشكال العنف التي 
لا يغطيها القانون، انخفاض معدل انتشار العنف ضد 

 الأخيرة.  12خلال الأشهر الـ  (في المائة 1.8) المرأة
أمّا في مسوح السلوكيات التي اعتمدت تعاريف أوسع 
نطاقا  للعنف، شملت الإيذاء النفسي واللفظي، ذكرت 

 .1ن تعرضهن للعنف الزوجيفي المائة أنه 83

 كذلك، يؤثر اعتماد تعاريف ضيقة النطاق أو غير
خدمات. فتضم  على الحصول إمكانيةعلى  واضحة

مصر مثلا  تسعة ملاجئ تستضيف ناجيات من العنف. 
إلا أن التعريفات العملية التي تعتمدها لا تعترف 

بأشكال العنف التي لا تخلّف علامات واضحة على 
. بالتالي، يُمنع العديد من الناجيات من جسد الناجية

 .2العنف الاستفادة من خدمات هذه الملاجئ

إن تنوع المصطلحات المستخدمة وتداخلها والإخفاق 
في أن تطال كافة الأشخاص المعرضين للعنف بغض 
النظر عن الجنس أو العرق أو الإثنية أو الإعاقة أو 

على اللون يمكن أن تكون إشكالية. فمن الأمثلة 
المصطلحات المستخدمة باللغة الانكليزية: العنف 
المنزلي والعنف الأسري وعنف الزوج وهي كلها 

مصطلحات تميل إلى إخفاء طابع العنف على أساس 
الجنس. وتشمل المصطلحات الأخرى العنف الزوجي، 
والعنف ضد الإناث، والعنف ضد المرأة والعنف على 

اني مختلفة ، وكل منها قد يحمل مع3أساس الجنس
لأشخاص مختلفين، وذلك باختلاف الزمان والمكان. 
ويمكن استخدام هذه المصطلحات على نطاق واسع 

 أو ضيق وبشكل دقيق أو مبهم.

وعادة  يستخدم العنف على أساس الجنس بمعناه 
الواسع ليشتمل على العنف ضد الفتيان والرجال 

 وكذلك العنف ضد الفتيات والنساء وذلك بسبب عوامل
مرتبطة بمدى تعرضهن للخطر. من جهة أخرى، يقتصر 
العنف ضد المرأة على الحوادث التي تستثني الرجال 

يعني ضمنا  أن هذا العنف يعود إلى  والفتيان. وهذا
 والتقاليد إخضاع المجتمع للمرأة الذي يتأثر بالعادات

. وقد عرّفت 4تمنح مشروعية لهالتي  السائدة والقوانين

الأمم المتحدة العنف ضد المرأة في إعلان القضاء على 
على أنه متجذر في  1993العنف ضد المرأة لعام 

العلاقات غير المتكافئة بين الجنسين، وميّزته عن باقي 
أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية "أشكال العنف. فهو 

الجنس ويترتب عليه، أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو 
واء من الناحية الجسمانية أو الجنسية معاناة للمرأة، س

أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل 
أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث 

 .5"ذلك في الحياة العامة أو الخاصة

ومن المصطلحات الأخرى المستخدمة العنف الزوجي 
نف أو عنف الشريك، وهما تعبيران يشيران إلى الع

 الزوجين على الآخر. /الذي يمارسه أحد الشريكين
ولا يقتصر تعريف المصطلحين على فعل جسدي 
معين بل يشمل مجموعة من العوامل النفسية 
والاجتماعية والعائلية منها الضرب والاغتصاب 

الزوجي والإيذاء العاطفي. وفي هذه الحالات، يمكن 
ه الفئة من . هذ6للمرتكب أن يكون إمّا رجلا  أو امرأة

توفر يو العنف هي الأكثر شيوعا  في المنطقة العربية،
 أن بالذكر والجديرمن البيانات والأبحاث.  الكثير عنها

 العنف إلى تشير الزوجي العنف حول الأبحاث معظم
 .الزوجينأن التركيز ينصب فقط على  مع العائلي

ومن المشاكل الأخرى المرتبطة بالتعاريف الفرق بين 
حات باللغتين الانكليزية والعربية. فبعض المصطل

المصطلحات باللغة الانكليزية المستخدمة للعنف ضد 
المرأة غير موجودة باللغة العربية وفي كثير من 

الأحيان يضيع المعنى خلال الترجمة. فمثلا ، الترجمة 
العنف ضد "هي  "violence against women"العربية لـ 

دم على نطاق واسع ، وهذا المصطلح مستخ"المرأة
في المنطقة لا سيما في التشريعات والاستراتيجيات 

الإساءة /بالإيذاء "abuse"الوطنية. ويُترجم مصطلح 
ويُستخدم في معظم الأحيان للإشارة إلى العنف 

 .7العاطفي وليس الجسدي

وتستند هذه الدراسة إلى تعريف الأمم المتحدة لعام 
وتقر بكافة أشكال العنف في الحياة العامة  1993
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ما قبل )والخاصة على حد سواء طيلة دورة الحياة 
. وللتذكير، سيستخدم مصطلح (الولادة حتى الوفاة

المشار إليه فيما يلي )العنف الزوجي ضد المرأة 
باعتبارهما شكلين  8وعنف الشريك (بالعنف الزوجي

لمصطلح وا 9محددين من أشكال العنف ضد المرأة
العنف "باللغة العربية الذي سيستخدم لذلك هو 

. ويركز التعريف على الإناث بغض النظر عن "الزوجي
السن أو الإعاقة أو الإثنية، بدلا  من التركيز على 

التوجه الجنسي والهوية الجنسية والتعبير الجنسي أو 
مصطلح عنف  على الرجال والفتيان. ويستخدم

 العنفعن أشكال  ختلفيهذا العنف  لأن شريكال
 علاقات في تتجسد نُظمية طبيعةأنه ذو  إذ الأخرى
 لامساواةمع نظم  وتتقاطع الجنسين بين متكافئةغير 
 .المنطقة في أخرى

وفي العديد من الحالات، تتوفر معلومات وبيانات عن 
ولكن ليس عن شكل محدد من  "العنف ضد المرأة"

لإقليمية أشكال هذا العنف. فالجهود الدولية وا
والوطنية تشير عادة  الى العنف ضد المرأة بكافة 

فئاته. أمّا في هذه الدراسة، وحيث لا تتوفر بيانات 
 محددة حول العنف الزوجي أو عنف الشريك، سيوسّع

 أن علىليشمل العنف ضد المرأة بشكل عام  النقاش

يغطي شكل العنف الذي تتناوله  بأنه مفهوما   يكون
 الدراسة. هذه

 انتشار عنف الشريك مدى .جيم

 العالمي الصعيد على الانتشار .1

تعاني النساء من العنف بغض النظر عن اللون أو 
العرق أو الدخل أو السن أو مستوى التعليم، ولهذا 

العنف أشكال عدة تتفاوت في حجمها ومدى 
، عانت 2015، في عام 1 الشكلانتشارها. وكما يظهر 

امرأة واحدة من أصل ثلاث نساء حول العالم في 
الجنسي. /مرحلة ما من حياتها من العنف الجسدي

وقد أظهر استعراض لأدلة نشرتها منظمة الصحة 
ك العالمية أن المعدل العالمي لانتشار عنف الشري

واللواتي سبق  المتزوجاتالجسدي أو الجنسي بين 
في المائة، مع الإشارة إلى  30لهن الزواج بلغ حوالي 

في مناطق  (في المائة 37)أن هذا المعدل هو الأعلى 
، وجنوب شرق آسيا، 10أفريقيا، وشرق المتوسط

تي أوروبا وغربي في المائة في منطق 25مقابل 
 المحيط الهادئ.
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 مدى انتشار العنف ضد المرأة على الصعيد العالمي .1 الشكل

  

 .Violence against women”, in The World’s Women 2015: Trends and Statistics (United Nations publication, Sales No. E.15.XVII.8)“ المصدر:

Available from http://unstats.un.org/unsd/gender/chapter6/chapter6.html. 

 

ويعكس عنف الشريك بأشكاله المختلفة نمطا  معينا  
وليس حادثة  منفردة، وتتراوح هذه الأشكال ما بين 
العنف الجسدي والعنف النفسي وصولا  إلى العنف 

الجنسي. ويعتبر الصفع من أكثر أعمال العنف 
واع أخرى مثل الدفع الجسدي شيوعا ، إلى جانب أن

والدفع بقوة والتهديد بالسلاح. وتترافق أشكال 
العنف الجسدي هذه عادة  مع أنواع من العنف 

النفسي مثل إهانة الشريكة أو التقليل من قيمتها 
أمام الآخرين. أمّا العنف الجنسي فيشتمل على إجبار 

المرأة على ممارسة الجنس خلافا  لرغبتها أو القيام 
 .  11ي تعتبره مهينا  بفعل جنس

ويُمارس عنف الشريك أيضا  خلال فترة الحمل، ما 
يشكلّ مسألة صحية خطيرة. فقد أظهرت الأبحاث في 
الولايات المتحدة أن معدلات هذا العنف تتراوح بين 

في المائة، أمّا في البلدان الصناعية غير أمريكا  20و 0.9
  11و 3.4الشمالية، فتتراوح معدلات الانتشار بين 

 .12في المائة

http://unstats.un.org/unsd/gender/chapter6/chapter6.html
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 على الصعيد الإقليمي الانتشار .2

نظرا  لحساسية مسألة عنف الشريك في المنطقة 
العربية ولاعتباره شأنا  عائليا ، فإن البيانات المتوفرة 
على هذا الصعيد محدودة أو مجزأة. ففي الأردن، 

أبلغت ثلث المتزوجات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 
لعنف جسدي، بما في ذلك عاما  عن تعرضهن  49و 15

في المائة خلال العام  13الضرب أو الركل أو الصفع، 
الماضي. وبحسب التقارير، يزيد الزواج من إمكانية 

 .13تعرض المرأة الأردنية للعنف الجسدي

يتوفر المزيد من البيانات حول مدى انتشار العنف 
الممارس من شخص آخر غير الشريك؛ ومثال على 

وفرة حول مدى تعرض المرأة ذلك الأدلة المت
للتحرش الجنسي في الأماكن العامة. ففي دراسة 

أجريت في مصر، أفادت كافة اللواتي شملتهن العينة 
أنهن تعرضن فعليا  لشكل من أشكال التحرش 

. وقد 14الجنسي، لا سيما اللمس غير المرغوب فيه
أخرى. ففي صنعاء،  بلدان مشابهة في وثقت تقارير
في المائة من اللواتي أجريت  90اليمن، أفادت 

مقابلات معهن عن تعرضهن لتحرش جنسي في 
الأماكن العامة؛ كذلك في تونس، أظهرت دراسة 

عاما   64و 18امرأة تتراوح أعمارهن بين  3,000شملت 
أن أكثر من نصفهن تعرضن لعنف نفسي أو جسدي 
لمرة واحدة على الأقل في الأماكن العامة. وفي 

في  80أفادت حوالي  ،ية السعوديةالمملكة العرب
 18المائة من المجيبات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 

في المائة عن تعرضهن للتحرش الجنسي في  48و
. وتتوفر بيانات 15أماكن عدة، من بينها الشوارع

أخرى حول ختان الإناث، وزواج الأطفال، والإتجار 
 .16بالبشر إلا أنها لا تندرج ضمن نطاق هذه الدراسة

 35.4وتظهر البيانات المتوفرة عن العنف الزوجي أن 
في المائة من المتزوجات في منطقة الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا قد تعرضن للعنف الجسدي أو 

الجنسي من الزوج في مرحلة من حياتهن، وهو 
. وتشير 17معدل أعلى بقليل من المعدل العالمي
 مائة منفي ال 46الإحصاءات في مصر إلى أن حوالي 

وتتراوح  الزواج لهن سبقالمتزوجات واللواتي 
عاما  قد تعرضن لأحد أشكال  64و 18أعمارهن بين 

في المائة منهن للعنف  43العنف الزوجي، وتعرض 
في  12في المائة للعنف الجسدي، و 32العاطفي، و

في المائة تقريبا  عانين من  10المائة للعنف الجنسي، و
لمذكورة في مرحلة من أنواع العنف الثلاثة ا

في المائة من اللواتي عانين من  24. و18حياتهن
العنف الزوجي تعرضن لحادثة واحدة على الأقل 

 .19الأخيرة 12 خلال الأشهر الـ

وعلى صعيد المنطقة، يُثير العنف الزوجي مخاوف 
جدية بالنسبة للنساء خلال فترة الحمل. فقد أظهرت 

لرسمية الكبرى دراسة أجريت في أحد المستشفيات ا
في مصر أن ثلث الحوامل اللواتي يجرين معاينة 

طبية دورية قد تعرضن للعنف الزوجي، وربعهن بشكل 
. أمّا في الأردن، فحوالي سبعة 20متكرر أو متواصل

 لهن سبق واللواتي المتزوجات النساء في المائة من
تعرضن للعنف خلال فترة الحمل مرة واحدة  الزواج

 .21في ذلك الصفع أو الركل أو الضربعلى الأقل، بما 

وتظهر الأدلة المروية وقوع أشكال مختلفة من العنف 
ضد المرأة في البلدان العربية التي تعاني من 
النزاعات، ويرتبط ذلك ارتباطا  وثيقا  بالوضع 

، أفادت اللاجئات السوريات 2015السياسي. ففي عام 
لمائة في ا 28في الأردن عن حالات عنف تعرضن لها، 

في المائة اعتداء  28.8منها حالات إيذاء نفسي، و
. يُعتقد أيضا  22في المائة زواج الأطفال 32.7جسدي، و

أن العنف الممارس في الأماكن العامة بحق الرجال 
والنساء على حد سواء يفاقم من مشكلة العنف 

الزوجي. كما أن ارتفاع معدلات الفقر وتراكم الأعباء 
ا  بالشعور بالخوف وانعدام الأمان، الاجتماعية، مقرون

 كلها عوامل تزيد من معدلات عنف الشريك. 
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الأسباب الكامنة وراء عنف  دال.
 الشريك

إن خطر تعرض المرأة للعنف رهن بعوامل على 
مستويات العلاقة والمجتمع المحلي والمجتمع. 
 وبحسب التقارير، فإن سيطرة الرجل على المرأة،

 على أساس الجنس غير النمطية والقوالب المعاييرو
الاقتصادي المتدني -المتساوية، والوضع الاجتماعي

، فضلا  عن غياب (قلة فرص العمل والتعليم)للمرأة 
التشريعات والسياسات الوطنية الشاملة التي تجرّم 

العنف، كلها عوامل تزيد من تعرض المرأة لخطر 
يما . وإلى جانب العوامل المذكورة المترابطة ف23العنف

بينها، تظهر التقارير أن النزاعات تزيد من خطر تعرض 
المرأة لأشكال مختلفة من العنف في الحياة العامة 

 .24والخاصة

الاقتصادي والسياسي -ولدى معاينة الوضع الاجتماعي
والديناميات السائدة على أساس الجنس، يتبين أن 
العوامل المذكورة كلها منتشرة في المنطقة، ما يزيد 

عرض المرأة للعنف لا سيما عنف الشريك. وتصف من ت
Kandiyoti  بلدان شمال أفريقيا والبلدان المسلمة في

، 25"النظام الأبوي الكلاسيكي"الشرق الأوسط بحزام 
حيث يمارس الرجل السلطة على المرأة عبر السيطرة 
على جسدها وتحركاتها، مدعوما  في معظم الأحيان 

وكثيرا  ما يُعتبر ذلك بالتفسيرات المحافظة للدين. 
اعتياديا  ضمن العائلة والمجتمع لدرجة أنه في العديد 

من الحالات لا يصنّف على أنه تمييز بل نوع من 
 .26الحماية والرعاية

ومستويات مشاركة المرأة في سوق العمل في 
المنطقة متدنية إلى حد كبير مقارنة مع مناطق أخرى. 

في المائة مقابل  23فهذه المشاركة لا تتعدى نسبتها 
في المائة. كما أن خيارات  50المعدل العالمي البالغ 

 العمل محدودة ويشوبها الفصل الأفقي بما أن المرأة 
لا تؤدي الأعمال نفسها كالرجل. فمثلا ، تنشط المرأة 

أكثر في قطاعي التعليم والزراعة فيما يبقى انخراطها 
  .27محدودا  في الوظائف الإدارية والتنفيذية

وقد أحرزت المرأة العربية تقدما  ملحوظا  على صعيد 
التعليم أدى إلى ارتفاع معدلات الالتحاق والإلمام 

بالقراءة والكتابة. لكن في العديد من البلدان، لا تزال 
معدلات التحاق الإناث أدنى من المعدل العالمي. 

فمعدل التحاق الإناث بالمدارس الابتدائية يبلغ مثلا  
 55.87المائة في الجمهورية العربية السورية، وفي  61.1

في المائة في موريتانيا،  75.2في المائة في السودان، و
في المائة في اليمن، مقارنة  مع معدل عالمي  80.7و

. هذا بالإضافة إلى أن 28في المائة 88.3يصل إلى 
الانجازات التي تحققت في التعليم لم تنعكس ارتفاعا  

 ق العمل.في المشاركة في سو

 وتجد المرأة نفسها عالقة في دوامة من العنف 
في ظل محدودية التعليم والخيارات الاقتصادية، 

يتناول )المقرونة  بالنزاعات وغياب التشريعات 
. هذه العوامل مجتمعة (الفصل الثاني هذه المسألة

 تفاقم من خطر تعرض المرأة لعنف الشريك 
 من عزلة  وتكراره، في حين يزيد العنف بدوره

المرأة ويقوض قدرتها على الاستمرار في عملها 
 واستكمال دراستها.

هذا الوضع هو نتيجة أوجه اللامساواة المتجذرة في 
المجتمع العربي، ما يزيد من تدهور وضع المرأة 

الاقتصادي والتفاوتات بين الجنسين. -الاجتماعي
اللواتي ينتمين )وقد تواجه بعض الفئات من النساء 

ديانة أو طائفة معينة أو اللواتي لديهن إعاقة  الى
أشكالا  عدة من العنف الزوجي، وهن يواجهن  (مثلا  

. ففي حالات النزاع 29جراء ذلك إضافية عادة  عواقب
مثلا ، قد تتفاقم مشكلة العنف الزوجي ضد من لديهن 

إعاقة في ظل غياب القوانين وعدم قدرة النساء 
. كما 30تاحة بسهولةعلى الحصول على الخدمات الم

أن الشرطة قد لا تأخذ ذوات الإعاقة على محمل 
. وقد تشمل أشكال 31الجد بسبب القولبة النمطية

أخرى أكثر تعقيدا  من عنف الشريك العنف ضد 
 18الفتيات اللواتي تزوجن دون السن القانوني البالغ 

وهو ما يُصنف ضمن  -حسب المعيار الدولي –سنة 
 فئة زواج الأطفال.
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 الجهود الدولية لمعالجة العنف  هاء.

 ضد المرأة

لفترة طويلة كان ينظر إلى العنف ضد المرأة، لا سيما 
عنف الشريك، على أنه مسألة خاصة وبعيدة عن 

النقاش العام. إلا أن ذلك تغيّر بعد قبوله كقضية شأن 
عام وما تلا ذلك من توجه نحو الإقرار بمختلف أشكال 

ق الإنسان. وقد أدت معالجة العنف كانتهاكات لحقو
هذا الموضوع على أنه قضية جوهرية على 

المستويين الوطني والدولي إلى التسليم بحق المرأة 
في التمتع بحياة خالية من العنف في المنزل وفي 

 ، وبدور الدولة كالجهة الأساسية 32المجتمع
 المسؤولة عن التصدي لحالات العنف في الحياة 

 العامة والخاصة.

كل اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام وش
حجر الأساس في الجهود الرامية إلى تعزيز  1948

حقوق الإنسان، لا سيما حقوق المرأة. وقد نص هذا 
الإعلان على المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة 

. وترسخت حقوق 33وحظر التمييز على أساس الجنس
عهدين الدوليين التاليين: المرأة أكثر فأكثر من خلال ال

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 
والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية 

 .34والاجتماعية والثقافية

واكتسبت الجهود الرامية إلى معالجة العنف ضد المرأة 
 زخما  إضافيا  خلال عقد الأمم المتحدة للمرأة 

الذي حفّز العمل على استقطاب اهتمام  (1985-1975)
المجتمع الدولي نحو هذه القضية. فجرى تسليط الضوء 
على عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والمصادقة 

 35عليها، وهي تتناول موضوع العنف ضد المرأة
وتكرّسه كقضية من قضايا حقوق الإنسان تشكل خطرا  

 .36البشريجديا  على التنمية البشرية والأمن 

وفي هذا السياق، نصّت اتفاقية القضاء على جميع 
، 1979أشكال التمييز ضد المرأة التي اعتُمدت عام 

وهي تُعتبر الشرعة الدولية الأساسية لحقوق المرأة، 
على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية للمرأة 

وحظرت كافة أشكال التمييز ضدها. إلا أن هذه 
رق إلى العنف ضد المرأة بشكل مباشر الاتفاقية لم تتط

أو بجوانبه كافة، بل اكتفت بمعالجة التنميط على 
أساس الجنس وأشكال محددة من العنف مثل الإتجار 
 بالبشر والدعارة والتحرش الجنسي في أماكن العمل.

ولمعالجة هذه الثغرات، رفعت لجنة رصد تنفيذ 
لمرأة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد ا

، أوصت بأن 1989مجموعة من التوصيات. ففي عام 
ترفع الدول تقارير عن حوادث العنف ضد المرأة 

التي  14التوصية  1990، وتلتها في عام (12التوصية )
تعالج مسألة ختان الإناث وغيرها من الممارسات 

عبر  1992. وكانت نقطة التحول في عام 37الضارة
لى أساس الجنس التي صنفت العنف ع 19التوصية 

كشكل من أشكال التمييز الذي يحول دون تمتع المرأة 
بحقوقها. وأوصت اللجنة الحكومات بأخذ هذه 

 .38المسألة بالاعتبار لدى مراجعة سياساتها وأنظمتها

وأنشأ البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على 
إجراء   1999جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 

غات يتيح للنساء بشكل فردي أو ضمن لتقديم البلا
مجموعة، تقديم شكاوى على انتهاكات تلك الحقوق 

وذلك بعد استنفاد سبل الانتصاف محليا . كذلك 
أنشئت بموجب هذا البروتوكول آلية للتحقيق في 

. وباستثناء تونس وليبيا، لم 39حالات العنف المُمنهج
اري تنضم أي دولة عربية إلى هذا البروتوكول الاختي
أو تصادق عليه لتجنب أي مسؤوليات إضافية قد 

مثلا  تزويد لجنة رصد تنفيذ اتفاقية )تترتب على ذلك 
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بتفصيل 

 .40(أشهر منذ استلام الشكوى 6خطي خلال مهلة 

أما المنعطف الأساسي فتمثل بانعقاد المؤتمر العالمي 
حيث حدد العنف  1993ا عام لحقوق الإنسان في فيين

ضد المرأة رسميا  على أنه انتهاك لحقوق الإنسان. وقد 
ترافق ذلك مع حدثين هامين آخرين هما اعتماد 
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الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان القضاء على 
لجنة الأمم  وتعيين ،1993العنف ضد المرأة لعام 

 خاصا   مقررا   1994المتحدة لحقوق الإنسان في عام 
ن الإعلان التعريف بالعنف ضد المرأة. وقد تضمّ  ا  معني

الدولي الأول الذي يناقش مسألة العنف ضد المرأة 
خارج النطاق العائلي ليشمل المجتمع بشكل عام 

وكذلك العنف الممارس من جانب الأفراد والدولة. كما 
حدد الإعلان دور الدولة ووكالات الأمم المتحدة، مع 

همية وضع استراتيجيات وخطط تسليط الضوء على أ
عمل وطنية ومخصصات الميزانية لمعالجة مشكلة 

 تتوخى أن"العنف. والأهم أنه حث الدول على 
 المرأة عن العنف أفعال على درء الواجب الحرص

 للقوانين وفقا   عليها، والمعاقبة فيها والتحقيق
 ارتكبها أو الأفعال هذه الدولة ارتكبت سواء الوطنية،

. كذلك، أتاح تعيين المقرر المجال أمام رصد 41"أفراد
انتهاكات حقوق الإنسان التي تتعرض لها المرأة على 
الصعيد العالمي من خلال بعثات قطرية وحوارات مع 
الحكومات، مع المساهمة في الوقت عينه في الأبحاث 

 . 42المتعلقة بأسباب العنف وتبعاته

، 1995واستحدث إعلان ومنهاج عمل بيجين لعام 
مجالا  أساسيا  للنهوض بحقوق المرأة،  12الذي حدد 

. 43مساحة قائمة بذاتها للقضاء على العنف ضد المرأة
واستوجب ذلك إنشاء منبر رسمي للدول لوضع 
سياسات واستراتيجيات لمكافحة العنف الذي 
تواجهه المرأة في حياتها الخاصة والعامة. وقد 

 ضافيا  أعطيت مكافحة أشكال هذا العنف دفعا  إ
من خلال أهداف التنمية المستدامة  2015في عام 

 التي خصصت ثلاثة مقاصد من أصل ستة تندرج 
لمعالجة مسألة  5في هدف التنمية المستدامة 

 السلوكيات التمييزية والعنف ضد المرأة 
 والممارسات الضارة.

وكان لاعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان وجعل 
 اغلا  دوليا  أثر تغييري قضية العنف ضد المرأة ش

إذ أدخل تحولات على صعيد التزامات الدول ونظم 
 العدالة الاجتماعية.

وقد أدركت الدول أن العنف ضد المرأة عبارة عن 
سلسلة متواصلة تربط ما بين الحياة الأسرية والحياة 

العامة، بما في ذلك النزاعات والاقتصاد. فقد زاد 
وتبعاته، وتتطلب  اهتمامها بدراسة أسباب العنف

التزاماتها الدولية إيلاء اهتمام خاص بمسألة العنف 
في الحياة الأسرية والعنف الممارس من جهات فاعلة 

 من غير الدولة. 

وأصبح احتساب تكلفة العنف ضد المرأة، بما في ذلك 
العنف الجنسي والجسدي والنفسي والعاطفي، موضع 

ات اهتمام بالنسبة للدول حين أدركت التبع
الاقتصادية على المجتمع والتبعات المالية المرتبطة 

بالامتثال لمعايير العناية الواجبة. وقد أقرت بأن 
يشكل أداة هامة لفهم النفقات  تكلفةاحتساب ال

اللازمة لدرء العنف والحماية منه ومقاضاة مرتكبيه 
 والتعويض على الناجيات من العنف.

 ةالمترتب للآثار مفاهيميتصوّر  .واو

 الشريك عنف على

يخلّف عنف الشريك آثارا  مدمّرة على المرأة والأطفال 
والمجتمع ككل. فلعنف الشريك تبعات سلبية عدة على 
الصحة الجسدية والعقلية والجنسية للمرأة، ما يؤثر 

على مشاركتها في سوق العمل وعلى نشاطها السياسي 
والمدني. كما يخلّف هذا العنف أثرا  على الخصائص 
الديمغرافية للمجتمع جراء ارتفاع معدلات الإصابة 
بالأمراض والوفيات. فعنف الشريك يزيد من خطر 

 الإجهاض وهو سبب من أسباب الوفيات لدى النساء، 
 لا سيما فيما يتعلق بجرائم الشرف والعنف الجسدي.

وقد وثقت منظمة الصحة العالمية مجموعة من آثار 
عنف الشريك على صحة النساء والأطفال، بما في ذلك 

 الصدمة الجسدية والإجهاد النفسي والخوف، 
وما يسببه هذا العنف من تزايد خطر إصابة المرأة 

. وقد ازدادت مؤخرا  الأبحاث 44بإعاقة أو حتى الوفاة
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لزوجي والتمكين التي تدرس العلاقة بين العنف ا
الاقتصادي للمرأة، وهو موضوع سيبحث في الفصل 
الخامس. وتربط هذه الدراسات ما بين مدى تأثير 
التعرض للعنف الزوجي على رفاه المرأة ومستوى 

. كما أن العنف 45إنتاجيتها، وبالتالي على المجتمع ككل
ضد المرأة يفقدها القدرة على التركيز ويجعلها بحاجة 

 .46لتنفيذ المهام الموكلة اليهالوقت أطول 

يؤثر العنف الزوجي أيضا  على رفاه الأطفال وتعليمهم 
ويحرمهم  (لا سيما بسبب الحوادث التي يشهدونها)

من الحق في العيش في بيئة آمنة ومستقرة، أي حياة 
. فالتعرض 47طبيعية وروتينية، ضرورية لنموهم

على للعنف الزوجي في المنزل قد يؤثر بشكل كبير 
سلوكيات الأطفال، بالتالي، تمسي لديهم مشاكل في 

العلاقات الاجتماعية وفي التعاطف مع الآخرين، فضلا  
عن شعورهم بالوحدة وقلة الثقة بنفسهم، وقد 

يتورطون في بعض الأحيان في تعاطي المخدرات، 
ويقعون في مشاكل مثل حمل القاصرات، والسلوكيات 

العنف الزوجي يدفع العدائية أو الجرمية. كما أن 
بالأطفال إلى اعتبار أساليب التواصل العنيفة كأداة 

. فقد أظهرت الدراسات أن الأطفال 48لفرض السيطرة
الذين يشهدون حوادث عنف في المنزل هم أكثر 

عرضة للانخراط في سلوكيات مشابهة عندما يكبرون 
 .49أو يعانون هم أنفسهم من العنف

البلدان المتقدمة  وتظهر الأبحاث التي أجريت في
الارتفاع الكبير في التكاليف التي تتكبدها الدول 

بما في ذلك الناجيات من العنف، )والمجتمعات 
والمنظمات غير الحكومية، والمجتمعات المحلية 

لدرء العنف والحماية منه  (ومؤسسات الدولة
وملاحقة مرتكبيه والتعويض على الناجيات منه 

الفصلين )هن في المجتمع وإعادة دمج النساء وأطفال
. وتشكلّ هذه التكاليف عبئا  على (الخامس والسادس

الاقتصاد وتستنفد حصة كبيرة من ميزانيات 
الحكومات يمكن تخصيصها لقطاعات تعود بالفائدة 
على المرأة والرجل من جملة أمور أخرى. ويعرض 

أدناه رسما  تصويريا  للآثار المتعددة الأوجه  2الشكل 
 لعنف الشريك على الناجيات والمجتمع.

ويتطلب عنف الشريك، وكل ما يخلّفه من تبعات 
مترابطة، استجابة شاملة تفي بالتزامات الدول 

بالموجبات الدولية وتفعلّها على المستوى الوطني. 
الفصل التالي مدى تأثير النموذج الدولي وسيحلّل 

 على الاستجابات الوطنية في البلدان العربية.
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 آثار عنف الشريك على المرأة والمجتمع ككل .2الشكل 

 

 

 عنف الشريك

 الصحة

الوضع )العقلي والجسدي 
 (والنفسي والجنسي

 الاقتصاد الوطني والمجتمع

 التعليم

على إمكان حصول يؤثر 
 المرأة على

 يؤثر على

 يحد من فرص العمل المتاحة للمرأة ويقوض أداءها

يثبط عزيمة المرأة 
 في البحث عن

 يؤثر على

الوضع الاقتصادي 

والاجتماعي المتدني 

للمرأة يزيد من خطر 

 تعرضها للعنف

تدني مستوى التعليم والصحة عند ▪

على الجيل المرأة له آثار غير مباشرة 

 القادم

الطفل الذي يشهد أعمال عنف ▪

مُعرّض لأن يرتكب العنف أو يكون 

ضحية له في مراحل لاحقة من 

 حياته

تدهور صحة الأطفال وسوء ▪

 سلوكهم وتدني تحصيلهم العلمي
 يحمل تكاليف عالية على

 فقدان القدرات والإنتاجية قيوداً علىيفرض 

 العمل

 الوقاية الحماية المقاضاة التعويض

 يزيد النفقات على
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للتصدي للعنف ضد المرأةنهج غير مترابط  .2

إطار سياساتي خاص بالعنف ضد  ألف.

 المرأة في المنطقة العربية

في العقود الأخيرة، نوقش العنف ضد المرأة، بما في 
ذلك العنف الأسري، على المستوى الإقليمي، ونشطت 

الدول العربية أكثر من ذي قبل في معالجة هذه المسألة 
ازدهرت على سبيل المثال ولو بتفاوت فيما بينها. فقد 

التصريحات والبرامج السياسية الخاصة بمكافحة 
كما انضمت دول . 50العنف على المستويات الوطنية

عدة إلى الصكوك الدولية التي تكرّس المساواة بين 
الجنسين، وأجرت إصلاحات لتعديل قوانينها تماشيا  مع 

ت التزاماتها. كذلك بُذلت الجهود لترجمة هذه الإصلاحا
إلى أطر سياساتية تعزز التشريعات وتضمن إنفاذ 

 ة.المبادرات لمكافحة أشكال محددة من العنف ضد المرأ

وأرسى القانون الدولي معايير العناية الواجبة التي 
ينبغي على الدول الامتثال لها للوقاية من العنف 

والتصدي له والحماية منه وتوفير سبل الانتصاف له 
كب أو الفعل أو المكان الذي حصل بغض النظر عن المرت

فيه فعل العنف. وتحكم هذه الاعتبارات مبادئ أساسية 
تشمل قدرة الدولة على تفويض التزاماتها إلى جهات غير 

حكومية، وينبغي لها أن تتقيد بمستوى الالتزام نفسه 
 .51عند التعامل مع المعايير كلها وتطبيقها بنية حسنة

بالاعتبارات لضمان  وقد أعد المقرر الخاص قائمة
امتثال الدول لهذه المعايير، بما في ذلك: المصادقة 

على الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان؛ 
وتوفير الضمانات الدستورية لتحقيق المساواة للمرأة؛ 

أو الجزاءات الإدارية /ووضع التشريعات الوطنية و

لضمان تقديم تعويضات كافية للناجيات من العنف؛ 
السياسات أو الخطط للتعامل مع العنف ضد  ووضع

المرأة؛ وإرساء نظم العدالة الجنائية والشرطة 
المراعية  لقضايا  الجنسين؛ وتوفير خدمات الدعم 

المتاحة والسهلة النفاذ؛ واتخاذ التدابير اللازمة لإذكاء 
الوعي بالسياسات التمييزية في مجال التعليم 

ا؛ وجمع البيانات والإعلام وإدخال التعديلات عليه
. ولكل معيار 52والإحصاءات حول العنف ضد المرأة

متطلبات خاصة به. فعلى سبيل المثال، يجب ألا تكون 
التشريعات الجديدة عبارة فقط عن قوانين جزائية 
تغفل اللامساواة البنيوية في الحياة الخاصة بل 

توفر الخدمات وإنشاء الآليات  مؤسساتتتطلب إنشاء 
اللازمة مثل مكتب أمين المظالم لتلقي الشكاوى 

. وخطوات العناية الواجبة هذه 53والتحقيق فيها
 متعاقبة إذ أن كل خطوة تمهّد للخطوة التالية.

ويستعرض القسم التالي الاستجابات الوطنية للصكوك 
 الدولية الأساسية التي تنهض بحقوق المرأة، وينظر في

والسياساتية  (الدساتير والقوانين)الأطر القانونية 
، وما إذا كانت متكاملة 54(الاستراتيجيات والسياسات)

 55فيما بينها ومتماشية مع معايير العناية الواجبة.

 بشأن القضاء على العنف  الإعلان .1 الإطار

 (4ضد المرأة )المادة 

 ودون الممكنة الوسائل بكل تتبع، أن للدول ينبغي"
 المرأة، ضد العنف على القضاء تستهدف سياسة تأخير،
 الواجب تجتهد الاجتهاد لها... أن ينبغي الغاية ولهذه

 فيها والتحقيق المرأة عن العنف أفعال في درء
 ارتكبت سواء الوطنية، للقوانين وفقا   عليها، والمعاقبة

 "أفراد. ارتكبها أو الأفعال هذه الدولة
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 الدولية الصكوك على المصادقة .باء

خلال العقد الماضي، لم تتبن الدول العربية بشكل 
كامل الصكوك الدولية بشأن حقوق المرأة. فباستثناء 

السودان والصومال، صادقت البلدان العربية كافة على 
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 

الاتفاقية بكاملها أو على  لكن مع تحفظات، إمّا على
مواد معينة منها، وهكذا متحدية الهدف المرجو منها 

 .56(1 الجدول)

 لحقوق أخرى بآليات أيضا   الدول هذه والتزمت
  الخاص الدولي العهد مثل والمرأة الإنسان
  والثقافية والاجتماعية الاقتصادية بالحقوق
 والسياسية، المدنية بالحقوق الخاص الدولي والعهد
  22دولة عربية من أصل  18عليهما  وقعتاللذين 

 عُمان،و المتحدة، العربية الإماراتأي باستثناء 
. هذا وقد 57السعودية العربية والمملكة وقطر،

 دولة على اتفاقية حقوق الأشخاص  18صادقت 
 ذوي الإعاقة.

 الدوليةالصكوك  على العربية البلدانتصديق  حالة .1 الجدول

 البلد

العهد الدولي 
الخاص بالحقوق 

المدنية 
 والسياسية

العهد الدولي الخاص 
بالحقوق الاقتصادية 

والاجتماعية 
 والثقافية

اتفاقية القضاء 
على جميع 

أشكال التمييز 
 ضد المرأة

 -البروتوكول الاختياري
اتفاقية القضاء على 
جميع أشكال التمييز 

 ضد المرأة

اتفاقية حقوق 
الأشخاص 
 ذوي الإعاقة

 X X X  X الأردن

 X  X   الإمارات العربية المتحدة

 X X X  X البحرين

 X X X X X تونس

 X X X  X الجزائر

 X X X  X جزر القمر

الجمهورية العربية 
 السورية

X X X  X 

 X X X  X جيبوتي

 X X   X السودان

    X X الصومال

 X X X  X العراق

 X  X   عُمان

 X X X  X فلسطين

 X  X   قطر

   X X X الكويت

   X X X لبنان

  X  X X ليبيا

 X X X  X مصر

 X X X  X المغرب

 X  X   المملكة العربية السعودية

 X X X  X موريتانيا

 X X X  X اليمن

 الإسكوا. تجميع :المصدر
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 والقانونية الأطر الدستورية .جيم

 الإصلاح الدستوري .1

 الالتزامات سيما ولا) الدولية بالالتزامات للوفاء
 ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية بموجب
يتعيّن على  ،(المتعلقة بمتابعتها والتوصيات المرأة

بوضوح  تعبر التي بالصكوك الدول تحويل الالتزامات
 الرغم وعلى. بالكامل إجراءات إلى المرأة حقوقعن 
 خلالها من يمكن وسيلة هي الصكوك هذه أن من

فإن  المساواة بين الجنسين وفهمها، قضايا تحديد
 لم تعكس بعد هذه الالتزامات لوطنيةا الدساتير
 الدولية.

وحظر التمييز منصوص عليه في دساتير معظم 
البلدان، إلا أن هذه الدساتير لا تحظر جميعها التمييز 
على أساس الجنس، ما يقوض هذه الأحكام ويفتح 
المجال أمام تأويلات عدة لها. فمثلا ، يكرّس دستور 

أة ويحظر المغرب المساواة بين الرجل والمر
الانتهاكات من جانب الدولة والأفراد. كذلك الأمر 
بالنسبة لدستور تونس الذي يعتبر الرجل والمرأة 

. أمّا دستور الأردن، فيحظر 58متساويين أمام القانون
التمييز ضد المواطنين على أساس العرق والدين لكنه 

. وتجدر الإشارة إلى أن هذا البند 59لا يذكر الجنس
الأهمية لا يزال غائبا  على  من القدر بهذاالذي يتمتع 

 الانتفاضةالرغم من الإصلاحات الدستورية التي تلت 
2011 عام في العربية

60. 

ومعظم الدساتير تتبنى صياغات عامة حول المساواة، 
ما لا يساعد على ترسيخ مفهوم المساواة بين الجنسين 

 في الدستور. فالدساتير المراعية لقضايا الجنسين
أن تشمل ما يلي: أحكام خاصة بالمساواة بين  يجب

الجنسين وليس أحكاما  عامة؛ وحماية النساء كفئة بحد 
ذاتها بدلا  من أن يقتصر التصنيف على أساس الجنس 
فحسب؛ وتوسيع نطاق الأحكام لتشمل التمييز الذي 

 .61يمارسه الأفراد والدولة على حد سواء

نها الدستور، وفيما يتعلق بأشكال الحماية التي يضم
فإن تونس ومصر هما الدولتان الوحيدتان اللتان 

أدرجتا في دستوريهما أحكاما  متعلقة بحماية المرأة 
2014من العنف بعد تعديلات عام 

. وصحيح أن 62
دساتير عدة تكرس الحقوق الأخرى للمرأة لا سيما تلك 

المرتبطة بالمشاركة السياسية والاقتصادية، إلا أن 
منها لا يحمي المرأة من العنف في الحياة  القسم الأكبر

الخاصة والعامة. وتكون الدول العربية بذلك قد 
أضاعت فرصة نادرة لا سيما تلك التي أجرت 

 .  2011إصلاحات دستورية خاصة  بعد عام 

 الإصلاح القانوني .2

المشهد القانوني ليس أفضل حالا  من المشهد 
اعتمدت  الدستوري، فقلة قليلة من الدول العربية

قوانين مصممة بالتحديد لمكافحة العنف ضد المرأة، 
أو على الأقل بعض أشكاله مثل العنف الأسري. أمّا 
البلدان التي لا تتوفر لديها بعد تشريعات خاصة 

بالعنف ضد المرأة، فلا تزال تقاضي المرتكبين على 
أساس تهم جرمية أخرى، مثل الاعتداء الجسدي أو 

البلدان التي  تتعاملمن الأحيان كثير  . وفي63الجنسي
 شخص معضد المرأة  بالعنفلا تملك قوانين خاصة 

 يسيء كزوج نفسها بالطريقة المرأة الى يسيء غريب
 البنيوية اللامساواة أوجهإلى زوجته، متغاضية عن 

بالعنف  ارتباطها وكيفية المعيشية الأسرة مستوى على
للقوانين الخاصة ومع ذلك، يمكن الحياة الخاصة.  في

بالعنف ضد المرأة أن تلفت انتباه الجمهور والعاملين 
في المجال القضائي إلى فداحة هذا الإيذاء، وهو 
 هدف واضح في الاستراتيجيات الوطنية القائمة.

، اعتمد كل من الأردن، 2 الجدولوكما هو مبين في 
والبحرين، وتونس، ولبنان، والمملكة العربية السعودية 

قوانين خاصة بالعنف ضد المرأة، فيما تعمل دول 
أخرى على صياغة مثل هذه القوانين، بما في ذلك 

حماية )، وفلسطين (الحماية من العنف الأسري)العراق 
ماية المرأة التي تتعرض للضرب ح)، وليبيا (الأسرة
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الحماية من جميع أشكال العنف )، ومصر (والاغتصاب
، (مكافحة العنف ضد المرأة)، والمغرب (ضد المرأة
 .(العنف ضد المرأة)وموريتانيا 

وعلى الرغم من التقدم المحرز في وضع التشريعات، 
إن معظم الإصلاحات الوطنية قد أجريت بمعزل عن 

بتوخي العناية الواجبة. فالقوانين القائمة التزام الدولة 
 الذي المتحدة للأمم النموذجي لا تمتثل تماما  للقانون

يقتضي من الدول اعتماد تعريف واسع النطاق للعنف 
ضد المرأة، وتوفير آليات لتقديم الشكاوى، ومعالجة 

الدعاوى الجرمية والمدنية، وتأمين الخدمات 
تشريعات، بما فيها . فمعظم ال64للناجيات من العنف

تلك التي وضعت حديثا ، تعتمد تعريفا  محدود النطاق 
يغفل أوجها  عدة من العنف مثل الاغتصاب الزوجي 
وسفاح المحارم. كما أن التشريعات المتعلقة بالعنف 
ضد المرأة تركز على مقاضاة المرتكبين متجاهلة 

أهمية الوقاية منه، وحماية الناجيات وإعادة دمجهن 
لمجتمع. وبالمثل تغض هذه القوانين النظر عن في ا

للناجيات من العنف ضمن الخدمات  أهمية إدراج
 القوانين المتعلقة بالعنف ضد المرأة.

أمّا القلة القليلة من البلدان التي استطاعت تمرير 
قوانين فتعرّف المشكلة تعريفا  ضيقا . فالمسودة 

الخاص  في لبنان 2014لعام  293الأولى للقانون رقم 
بحماية المرأة وجميع أفراد العائلة من العنف الأسري 

 من حُذف النص هذا لكن الزوجي، جرّمت الاغتصاب
 النهائية النسخة أن الدهشة، يثير وما. القانون مشروع
 وذلك الجماع، في الزوج بحق القبول تتضمّن للقانون
 . 65الدينية السلطات نفوذ بسبب

تحديات في تبني تشريعات سنّت الدول التي تواجه 
العنف  معينة من أشكالا   شاملة، على قوانين تعالج

كجزء من إصلاحاتها المتعلقة بالقانون الجنائي. وقد 

أحرز عدد كبير منها تقدما  ملحوظا  على صعيد إدراج 
مسألة التحرش الجنسي، لا سيما في أماكن العمل، في 

، 2014م تشريعاتها واستراتيجياتها الوطنية. ففي عا
صنّفت مصر التحرش الجنسي في الأماكن العامة على 

المعدّلة من القانون  306. وتجرّم المادة 66أنه جريمة
الجزائي بشكل رسمي التحرش أكان بالكلام أو 

الحركات أو الأفعال المعبر عنها وجها  لوجه أو عبر 
وسائل الاتصال الأخرى، ويُعاقب عليه بالسجن لمدة 

جنيه  3,000قل وبغرامة قدرها ستة أشهر على الأ
. وينص تعديل آخر على تشديد (دولار 429)مصري 

العقوبات على المرتكب إذا كان في منصب سلطة 
. أمّا في السودان، فقد 67وعلى الاعتداءات الجماعية

يحظر ختان  2009تمت المصادقة على قانون في عام 
من قانونها  242، بينما عدّلت مصر المادة 68الإناث

، وجرمّت فعل بتر الأعضاء 2016جزائي في عام ال
 ختان الإناث./التناسلية

إلا أن معظم البلدان العربية ليست لديها قوانين حول 
بعض أشكال العنف، وفي حال توفرت مثل هذه 
القوانين، تكون تمييزية، وتشمل جرائم الشرف 

والتحرش الجنسي والعنف في أماكن العمل وضد 
يس لدى كل من عُمان وقطر المرأة بشكل عام. ول

قوانين جزائية وطنية تتعلق بالأزواج الذين يرتكبون 
أعمال عنف ضد زوجاتهم. وفي العديد من البلدان 

الأخرى لا تكون القوانين لصالح المرأة إلى حد يصبح 
من المستحيل تقريبا  مساءلة الجناة. ومن العوائق 

عموما   القانونية التي تواجهها اللواتي يتعرضن للعنف
اشتراط تقديم شاهدين أو أكثر لإثبات تعرضهن 

للضرب، كما في الأردن، ورفض قبول الأقارب كشهود، 
كما في البحرين. كذلك لا تشمل القوانين الجزائية في 
الدول العربية كافة مفهوم الاغتصاب الزوجي، وكثيرا  
ما تنص الأحكام الخاصة بجرائم الشرف على فرض 

 .69ى مرتكبيها وتوفر مخرجا  لهمعقوبات مخفّضة عل
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 أة على مستوى القوانين والسياساتوضع الإصلاحات المتعلقة بالعنف ضد المر .2 الجدول

 البلد

 الإصلاح السياساتي الإصلاح القانوني

العنف ضد المرأة 
 مذكور في الدستور

 قانون بشأن العنف 
 ضد المرأة

استراتيجية قائمة بحد ذاتها 
 حول العنف ضد المرأة

جزء من استراتيجية شاملة 
 حول المرأة

قانون الحماية من العنف  كلا الأردن
 لسنة (6) الأسري رقمالاسري 

يجري العمل على ) 2008
 (تحديثه حاليا  

الاستراتيجية الوطنية لمكافحة 
 (2014-2017) العنف ضد المرأة

الخطة الاستراتيجية لتمكين 
 (2013-2017) المرأة في الأردن

الإمارات العربية 
 المتحدة

 كلا كلا كلا كلا

بشأن  (2015) 17 القانون رقم كلا البحرين
 الحماية من العنف الأسري

الاستراتيجية الوطنية لحماية 
 المرأة من العنف الأسري

الخطة الوطنية لنهوض المرأة 
 (2013-2022) البحرينية

من دستور  46 المادة تونس
 2014 عام

رقم  القانون الأساسي
المتعلق بالقضاء على  60/2016

 العنف ضد المرأة

الاستراتيجية الوطنية للوقاية من 
السلوكيات العنيفة في الأسرة 

 (2009) والمجتمع

 كلا

الجمهورية 
 العربية السورية

 كلا كلا كلا كلا

الخطة الاستراتيجية القومية  كلا كلا السودان
الخماسية لمكافحة العنف ضد 

 (2012-2016) المرأة والطفل

 كلا

الاستراتيجية الوطنية لمناهضة   كلا كلا العراق
 العنف ضد المرأة في العراق

2017-2013 

 كلا

 كلا كلا كلا كلا عُمان

الخطة الاستراتيجية لمناهضة   كلا كلا فلسطين
 (2011-2019) العنف ضد النساء

الاستراتيجية الوطنية عبر 
 القطاعية للنوع الاجتماعي

2014-2016 
 كلا كلا كلا كلا قطر

 كلا كلا كلا كلا الكويت
بشأن  (2014) 293 القانون رقم كلا لبنان

حماية النساء وسائر أفراد 
 الأسرة من العنف الأسري

الاستراتيجية الوطنية للمرأة  
  (2011-2021) في لبنان

 كلا كلا كلا  كلا ليبيا
من دستور  11 المادة مصر

 2014 عام
الاستراتيجية الوطنية لمكافحة  كلا

 (2015-2020) العنف ضد المرأة
 كلا

الاستراتيجية الوطنية للقضاء   كلا كلا المغرب
 (2002) على العنف ضد المرأة

الخطة الحكومية للمساواة 
 2012-2016 (إكرام)

المملكة العربية 
 السعودية

بشأن  (2013) 332 القرار رقم كلا
 نظام الحماية من الإساءة

 كلا كلا

خطة العمل الوطنية حول العنف  كلا كلا  موريتانيا
 (2014-2018) ضد المرأة

الاستراتيجية الوطنية لمأسسة 
 (2015-2020) النوع الاجتماعي

الاستراتيجية الوطنية لتنمية  كلا كلا كلا اليمن
 (2006-2014) المرأة

 الإسكوا. تجميع :المصدر
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 إطار سياساتي دال.

من الضروري أن يتوفر إطار سياساتي يتسق مع 
الإطار القانوني للتصدي لمشكلة العنف ضد المرأة. 

وفي حال أصبح هذا الإطار متاحا ، إلى جانب اعتماد 
ذلك تنفيذ سييسّر  ميزانية مراعية لقضايا الجنسين،

الإطار القانوني ويضمن استفادة الناجيات من العنف 
والمجتمع ككل من التدابير الإصلاحية. وقد وضعت 

غالبية الدول العربية، بما فيها البحرين، وتونس، 
والجزائر، والجمهورية العربية السورية، والعراق، 

ومصر، وموريتانيا، والمملكة  وعُمان، وفلسطين،
ة استراتيجيات وطنية مخصصة العربية السعودي

للتصدي للعنف ضد المرأة. أمّا البلدان الأخرى مثل 
الأردن، ولبنان، والمغرب فقد خصصت أقساما  من 

استراتيجياتها لقضايا المساواة بين الجنسين وتمكين 
 المرأة لمناهضة العنف. 

إن السياسات الخاصة بالعنف ضد المرأة القائمة حاليا  
حات الدستورية والقانونية التي عن الإصلا مفصولة

جرت. ويتجلى هذا الفصل بين الأطر السياساتية 
والقانونية من خلال غياب التنسيق بين الآليتين. فما 
من بلد قد عمل على تكييف نظامه القانوني لمواءمة 
الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية القضاء على 

ي سياسات جميع أشكال التمييز ضد المرأة، أو وضع أ
لتفعيل الإطار القانوني. لا بل على العكس، كانت كل 
الجهود المبذولة مجزأة وعشوائية. فمثلا ، ليس لدى 
مصر وهي أحد البلدان العربية التي منحت المرأة 
الحماية بموجب الدستور، قوانين خاصة بالعنف 

. أمّا المملكة العربية السعودية فقد 70الزوجي/الأسري
قانونا  حول العنف ضد المرأة من دون أصدرت مؤخرا  

أن تجري أي إصلاح دستوري أو تضع أي سياسة 
وطنية لتفعيل هذا القانون وإنفاذه. كذلك الأمر 
بالنسبة للسودان وفلسطين فقد وضع كل منهما 

نف ولكن في ظل غياب سياسات وطنية لمناهضة الع
 إطار قانوني.

 غياب الرابط والتكامل الواضحين بين الأطر
السياساتية والقانونية، إلى جانب الإخفاق في تنفيذ 

العناية الواجبة، كلها عوامل تساهم في تقويض الجهود 
الرامية إلى الحد من انتشار العنف، وربما تزيد الوضع 

العام للمرأة سوءا . ففي تونس ومصر مثلا ، لم تؤدِّ 
التعديلات الدستورية التي كان من المتوقع أن تدفع 

التغيير، إلى الخفض المتوقع في حوادث العنف باتجاه 
أو في اللامساواة بشكل عام، لا بل شهدت مصر تراجعا  

، 2015على صعيد المساواة بين الجنسين. ففي عام 
بلدا  في التقرير العالمي  145من أصل  136احتلت المرتبة 

مرتبة مقارنة  مع  11للفجوة بين الجنسين، أي بتراجع 
لى الرغم من الإصلاح الدستوري الذي . هذا ع2013عام 

وينص على حماية المرأة من العنف  2014جرى في عام 
في المائة لضمان  25وتخصيص كوتا نسائية بنسبة 

تمثيل المرأة في المجالس المحلية. ويظهر ذلك أن 
الإصلاحات كان لها أثر رمزي فقط ولم تترافق مع وضع 

تتبع بإطار آليات إنفاذ مثل سن تشريعات جديدة تُس
سياساتي، وكلها شروط مسبقة ينبغي توفرها لتحقيق 

 .71تغيير إيجابي على أرض الواقع

العنف ضد المرأة:  تكلفةاحتساب  هاء.

 أداة لتوسيع نطاق الاستجابة 

أدى التسليم بالعنف ضد المرأة كشكل من أشكال 
انتهاك حقوق الإنسان، إلى اعتماد مجموعة من 

الصكوك الدولية التي من المتوقع أن تسترشد بها 
عمليات الإصلاح، ووضع السياسات على المستوى 
الوطني، وتحسين نوعية الخدمات ومدى توفرها 

 والقدرة على الحصول عليها.  

 ضد للعنف للتصدي نهج اتباع يوضحعلى نحو مشابه، 
المرأة، لا سيما عنف الزوج، من منظور حقوق الإنسان، 
التزامات الدولة كجهة مسؤولة عن منع الأعمال العنيفة 

 والحماية منها ومقاضاة مرتكبيها والتعويض عنها.
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ولا يحول اعتبار العنف ضد المرأة على أنه قضية من 
نُهج أخرى، بل قضايا حقوق الإنسان دون اعتماد 

بالعكس يحث ذلك على بلورة استجابات شاملة 
وكلية في المجالات كافة. ومن شأن تحليل تكاليف 
العنف أن يمكنّ الدولة من الاضطلاع بدورها كجهة 
مسؤولة بشكل كامل، ما يؤكد مدى حدة المشكلة 
ويثبت أنها قضية من قضايا الشأن العام، وليست 

يل الاقتصادي أثرا  على بمسألة خاصة. وسيترك التحل
مخصصات الميزانية، ويوجه التخطيط لجهة 

تخصيص المزيد من الجهود والموارد لآليات الوقاية 
 المترتبة  تكلفةالمبكرة، ما من شأنه أن يخفض ال

 .72على التبعات

العنف  تكلفةفيما يلي المجالات التي سيعود احتساب 
 بمختلف أشكاله بالفائدة عليها تباعا : 

ار العنف ضد المرأة على أنه غير مقبول إظه •
 أخلاقيا  ومضر اقتصاديا ؛

توضيح كيفية استنزاف هذا العنف للموارد في  •
الوكالات الخاصة، /الأعمال)قطاعات أخرى 

، (الحكومة، مجموعات المجتمع المحلي والأفراد
 لا سيما في البلدان ذات الموارد الشحيحة؛

 أهداف نم يحد العنف استمرار أن كيف إظهار •
مثل تقليص الفقر وتعزيز القدرات  التنمية

 البشرية وتحقيق أعلى مستوى ممكن من الرفاه؛

التوعية بآثار العنف على مختلف شرائح المجتمع  •
وباللامساواة بين الجنسين في الحياة العامة 

 ؛والخاصة

الحد من تقبل المجتمع للعنف وتعزيز المسؤولية  •
 الاجتماعية إزاء معالجته؛

تقدير تكاليف العنف والتبعات التي يخلفها على  •
الاقتصاد كي تستنير بها سياسات الإنفاق في 

 تحديد أولوياتها؛

الدعوة إلى وضع تشريعات كلية لمعالجة العنف  •
ضد المرأة، على أن يقترن بالتغييرات المطلوبة 

في القوانين والإجراءات. 

 العربية المنطقة في المرأة ضد العنف تكاليف احتساب في رائدة دولة: مصر .2 الإطار

، أطلق المجلس القومي للمرأة في مصر، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وصندوق الأمم 2015في عام 
الاقتصادية للعنف على أساس الجنس. ويقيس هذا المسح مدى انتشار  تكلفةالمتحدة للسكان، مسحا  وطنيا  حول ال

مختلف أشكال العنف ضد النساء والفتيات والممارسات التقليدية الضارة. كما يقيّم مواصفات المرأة الأكثر عرضة للعنف 
 ليف الاقتصادية. والتي تعاني منه، فضلا  عن الأثر الذي يخلفه هذا العنف عليها وعلى أسرتها، إلى جانب التكا

بالنسبة  (المباشر وغير المباشر)الإجمالية المترتبة على العنف  تكلفةوأظهرت تقديرات الدراسة أنه خلال عام واحد، بلغت ال
 مليار جنيه مصري على الأقل. 2.17للنساء وأسرهنّ 

أسرة تم اختيارها باعتماد  21,448وقد استندت هذه النتائج إلى عينة تمثيلية على المستوى الوطني تضمّنت حوالي 
 الطريقة العنقودية لأخذ العينات على مرحلتين، وهي تغطي الريف والمدن بشكل منفصل وتشتمل على خمس مناطق. 

إلا أن هذه المبادرة، وهي الأولى من نوعها في المنطقة العربية، واجهت تحديات جمة بسبب النقص في البيانات الذي حال 
فة. فمثلا ، لا تلحظ الأرقام التقديرية الأثر على إنتاجية الناجيات من العنف في العمل ولا على دون قياس عوامل مختل

الجامعة. كما أعاق النقص في البيانات الموثوقة احتساب التكاليف التي /فقدانهن فرصة تعويض ما فاتهن من أيام المدرسة
الرعاية الصحية والخدمات العلاجية والاجتماعية، كعومة، تكبّدتها الحكومة بتوفيرها خدمات الحماية والاستجابة المد

 فضلا  عمّا يخصصه القضاء والشرطة من وقت ويبذلانه من جهود. 

وعلى الرغم من التحديات، يعتبر المسح إنجازا  ملحوظا . فهو يقدم دلائل موثوقة بضرورة اعتبار مكافحة العنف على 
ب إجراءات حكومية عاجلة. وسيستخدم المجلس القومي للمرأة نتائج أساس الجنس في مصر مسألة ذات أولوية تتطل

هذا المسح لحث صانعي السياسات على الاستثمار في مأسسة خدمات الحماية والاستجابة الخاصة بحالات العنف على 
 أساس الجنس في مختلف القطاعات ذات الصلة.

 .UNFPA, The Egypt Economic Cost of Gender-Based Violence Survey (ECGBVS), 2015 المصدر:
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مزيدٌ من  :المرأة ضد العنف الإبلاغ عن .3

 الترابط انعدام

يعدّ الإبلاغ عن العنف ضد المرأة من الآليات الضرورية 
التي تضمن توفر البيانات والمعلومات الإحصائية لفهم 

نطاق العنف وحجمه على نحو أفضل، إلى جانب 
استجابات القطاعات ذات الصلة، بما في ذلك توفر 
الخدمات ومدى إيفائها باحتياجات المرأة. وهذه 

العنف على  تكلفةب البيانات مفيدة لجهة احتسا
مستويات عدة تتوزع بين الفردي والعائلي 

 والاجتماعي والاقتصادي.

أهمية الإبلاغ ونظم البيانات  ألف.

 الإدارية

تحدد القوانين والسياسات الوطنية الخاصة بالعنف 
ضد المرأة في مختلف البلدان المؤسسات أو الوحدات 

نين الحكومية التي يمكن للمرأة وغيرها من المواط
المعنيين اللجوء إليها للإبلاغ عن حوادث العنف. وفي 
معظم الحالات، تكون الشرطة من بين جهات الاتصال 
الأولى وهي تشكل أساس نظم البيانات الإدارية. إن 
تطوير مثل هذا النظام هو التزام رئيسي من جانب 
الدول الأعضاء وقد سلطت اتفاقيات الأمم المتحدة 

ضوء على هذه المسألة وكذلك فعل مرارا  وتكرارا  ال
 الأمين العام في دعواته.

من  19وفي هذا الإطار، تنص التوصية العامة رقم 
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 

على ضرورة أن  (1992)المتعلقة بالعنف ضد المرأة 
تشجع الدول جمع الإحصاءات والبحوث عن مدى 

انتشار العنف وأسبابه وآثاره وعن فعالية الإجراءات 
المتخذة لمنع العنف والتصدي له. بدوره يؤكد إعلان 

على وجوب  1993القضاء على العنف ضد المرأة لعام 
الأبحاث وتجمع البيانات وتصنف  (الدول)تساند "أن 

خصوصا  ما يتعلق منها بالعنف الإحصاءات، و
الأسري... وأن تشجع الأبحاث التي تتناول أسباب هذا 

العنف وطبيعته وخطورته وتبعاته، ومدى فعالية 
. "التدابير التي تنفذ لدرئه ولتعويض من يتعرضن له
كذلك يعيد منهاج عمل بيجين الذي تم اعتماده في 

 1995م المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في عا
التأكيد على الحاجة إلى إنشاء وكالات حكومية 

ومنظمات غير حكومية تعنى بجمع البيانات وتجميع 
الإحصاءات الخاصة بالعنف الأسري، لا سيما فيما 

 يتعلق بمدى انتشاره وأسبابه وتبعاته.  

وفي السياق عينه، حث قرار الجمعية العامة رقم 
للقضاء على حول تكثيف الجهود  2006لعام  61/143

تكفل "جميع أشكال العنف ضد المرأة الدول على أن 
بشكل منهجي جمع وتحليل البيانات... بطرق منها 

. وتبعه قرار "إشراك المكاتب الإحصائية الوطنية
الذي طلب إلى  2007لعام  62/133الجمعية العامة رقم 

الأمين العام أن يكثف جهوده لوضع واقتراح مجموعة 
ممكنة بغرض مساعدة الدول على من المؤشرات ال

تقييم مدى العنف الذي تتعرض له المرأة ومدى 
 .73انتشاره وحدوثه
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، أوصت دراسة للأمين العام الدول 2006وفي عام 
الأعضاء بإنشاء نظم للبيانات الإدارية بغية تحسين 
المعارف المتعلقة بالعنف ضد المرأة وإغناء البيانات 

حدد ملامح السياسات والمعلومات التراكمية التي ت
والاستراتيجيات الخاصة بالتدخلات. وتوفر نظم 

البيانات أيضا  معلومات حول الخصائص الاقتصادية 
والاجتماعية والديمغرافية للناجيات من العنف، 
وتعتبر ضرورية لرصد التشريعات وتقييم التقدم 

المحرز في القضاء على العنف ضد المرأة. كما تضمن 
اتساقا  أكبر وقدرة أوسع على إجراء النظم الشاملة 

يما بينها، وكذلك عبر مقارنة داخل البلدان وف
 المناطق.

وينبغي أن تسجّل نظم البيانات الإدارية بشكل تلقائي 
أعداد اللواتي يتقدمن للإبلاغ عن حوادث عنف 

تعرضن لها عن طريق خدمات الرعاية الصحية ومراكز 
تعامل بشكل الشرطة وغيرها من الوكالات التي ت

مباشر مع الناجيات من العنف. ويمكن لهذه البيانات 
أن تساعد المؤسسات في تقييم مدى التوعية في 
مجتمعاتها المحلية على نحو أفضل، وفي تقصي 

أسباب تردد المرأة في طلب المساعدة وفي تصحيح 
استراتيجياتها لتشجيع المزيد من الناجيات على 

 التبليغ بحوادث العنف.

د هذه النظم أيضا  أعداد الناجيات من العنف وتحد
اللواتي يطلبن الرعاية ونوع الرعاية والمساعدة، كما 
تقيّم أعداد اللواتي يتلقين مساعدة كافية. وتكتسب 
هذه البيانات أهمية كبرى في تقييم مدى استفادة 

النساء من الخدمات المتاحة لهن، وتحديد الخدمات 
ومعرفة ما إذا كانت الأخرى التي يحتجن إليها، 

خدمات الإحالة متوفرة، وتقدير التكاليف المرتبطة 
بهذه الخدمات. وتشكلّ هذه الأنواع من البيانات 
قاعدة معرفة أساسية لتحسين الخدمات المتاحة 

للناجيات من العنف، والمساعدة على تحديد 
التحديات للحيلولة دون وقوع أحداث عنف 

 .74مشابهة

ات ضرورية لتحديد مخصصات وتعتبر نظم المعلوم
الموازنة اللازمة لبرامج الوقاية. فالجهات المانحة التي 
تقدم الدعم للحكومات والمنظمات للتصدي للعنف ضد 
المرأة تستند إلى آليات الإبلاغ لتقييم حجم العنف، 

وأنواعه، ومدى انتشاره في أي بلد من البلدان لتتمكن 
ى الدعم الواجب من اتخاذ القرار المناسب بشأن مستو

 تقديمه وتقييم مدى فعالية مخصصاتها النقدية. 

العنف ضد المرأة توفر  تكلفةكذلك يتطلب احتساب 
نظم شاملة ومتماسكة ومتسقة للبيانات الإدارية، 

للناجيات وأسرهن، والاقتصاد، والحياة العامة. وبشكل 
خاص، يمكن للبيانات أن تساهم في قياس كمية 
الموارد اللازمة للخدمات الاجتماعية والرعاية 

 الصحية وقطاع العدل. 

 البيانات  مصادر باء.

عدة للبيانات عن العنف ضد المرأة، بما تتوفر مصادر 
فيها المسوح السكانية ومرافق الرعاية الصحية 

 والشرطة وقطاع العدل. 

والمسوح السكانية المعروفة أيضا  بمسوح الأسر 
المعيشية هي من أكثر الطرق موثوقية للحصول على 
المعلومات، إذ تتضمّن أسئلة حول تجارب النساء فيما 

ض النظر عمّا إذا كن قد أبلغن عن يتعلق بالعنف، بغ
 حادث معين لدى السلطات المحلية أو أجهزة أخرى. 

من جهتها، تتولى الوكالات العامة والخاصة إعداد 
تقارير عن الخدمات من خلال سجلات محفوظة في 
مراكز الرعاية الصحية ومخافر الشرطة والمحاكم 
وغيرها من مرافق الدعم، مثل الملاجئ. وفي هذا 

نوع من إعداد التقارير، تجمع المعلومات حول عدد ال
اللواتي يستفدن من خدمات خاصة ومدى توفر 

الخدمات وفعالية الأجهزة المعنية في التصدي للعنف 
 ضد المرأة والوقاية منه. 
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ويمكن لمراكز الرعاية الصحية، مثل العيادات 
والمستشفيات، أن ترصد الناجيات من العنف عبر 

العنف بشكل روتيني. ويتعيّن على  طرح أسئلة حول
الموظفين تقديم الخدمات اللازمة للناجيات 

وإحالتهن إلى الجهات المختصة عند الحاجة. كما 
يتوجب على المستشفيات والعيادات تسجيل 

 البيانات وتحليلها. 

وفي بعض الأحيان، تكون السلطات المحلية هي أول 
لى جمع من يلتقي بالناجيات. وقطاع العدل قادر ع

المعلومات حول الناجيات والمرتكبين فضلا  عن 
تعقب الاعتداءات المتكررة. كذلك، تسجل البيانات 
المستقاة من المحاكم عدد حالات العنف ضد المرأة، 

وهوية المرتكبين والمجرمين المعتادين، وأنواع 
التعويضات التي تتلقاها المرأة، وكلها معلومات يمكن 

يم استجابة القطاع القضائي. الاستفادة منها لتقي
وفي هذا السياق، تشير الممارسات الدولية إلى أن 
نظام العدالة الجنائية هو المصدر الأكثر استخداما  
لجمع البيانات الإدارية. وفيما يلي نماذج عن نظم 

البيانات التي طوّرت في العديد من البلدان للمساعدة 
 .75في الإبلاغ عن حوادث العنف ضد المرأة

 المملكة المتحدة

يتولى مسح الجريمة في إنكلترا وويلز جمع البيانات 
حول العنف ضد المرأة من خلال إجراء مسح 

للجرائم المرتكبة بحق الأفراد والأسر المعيشية 
خلال السنة السابقة. وتصنّف البيانات حسب الجنس 

كما تسجّل طبيعة العلاقة بين الناجية من العنف 
المسح تفاصيل حول السن ومرتكبه. ويتضمّن 

والإثنية والدين والإعاقة، وعدد الجرائم ونوعها، 
ويتألف المسح من قسمين: الأول عبارة عن استبيان 

رئيسي يجرى وجها  لوجه، والثاني نموذج يُملأ 
شخصيا . وتصنّف نتائج المسح ضمن فئات الجرائم 
في المملكة المتحدة، كما تستخدم للمساعدة في 

مرتبطة بالعنف على أساس الجنس التحاليل ال
 والتكاليف المترتبة على العنف. 

 إسبانيا

يتولى السجل المركزي لحماية الناجيات من العنف 
الأسري والعنف على أساس الجنس والمعهد الوطني 

للإحصاءات جمع البيانات الإدارية الخاصة بالعنف ضد 
المرأة سنويا  في مختلف أنحاء البلد. ويتضمّن 

الموجود في وزارة العدل، معلومات حول  السجل،
الجنس، والسن، وطبيعة )الشخص الناجي من العنف 

ومرتكبه، والجرم الذي يعاقب عليه  (العلاقة مع المتهم
القانون، والتدابير المؤقتة مثل أوامر الحماية 

والأحكام النهائية. ويجمع المعهد الوطني للإحصاءات 
والأحكام النهائية  البيانات الخاصة بأوامر الحماية

التي تصله من الوزارة، ويتأكد من عدم وجود أي 
أخطاء ويعيد تصنيف الجرائم بحسب أحكام القانون 

 الجنائي ذي الصلة. 

 إيطاليا

يجري المكتب الوطني الإيطالي للإحصاءات مسحا  
حول خصائص بعض أشكال عنف الشريك وعنف غير 

شكال، الشريك ومدى انتشارهما. ومن بين هذه الأ
العنف الجسدي والجنسي والنفسي والاقتصادي. كما 
يتولى المكتب جمع البيانات حول الأسباب الكامنة 

وراء الامتناع عن التبليغ، فضلا  عن تبعات العنف ضد 
المرأة والتكاليف المترتبة عليه. ويبلغ حجم العينة 

عاما .  70و 16امرأة تتراوح أعمارهن بين  25,000حوالي 
 2006أجرى المكتب المسح للمرة الأولى في عام وقد 

وقد اشتمل المسح حينها  2014وأعاد الكرة في عام 
 6على عينة من أشخاص غير مواطنين من 

للمساعدة في تحديد خصائص العنف في  76جنسيات
 تلك المجتمعات المحلية. 

 الهند

يتولى المكتب الوطني لسجلات الجريمة التابع 
ولية الإحصاءات الجرمية وهو لوزارة الداخلية مسؤ

. 77مصدر البيانات الوحيد بالنسبة للجرائم العنيفة
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ويسجّل بعض الجرائم المحددة المرتكبة بحق المرأة 
ضمن فئتين هما: الجرائم المشمولة بالقانون الجنائي 
الهندي وتلك التي تندرج ضمن قوانين خاصة محلية 

نف مثل قانون حظر المهر وقانون الحماية من الع
. إلا أن نظام بيانات الجريمة في الهند 78الأسري

ضعيف، وذلك جراء تدني حالات الإبلاغ لدى 
تتردد النساء في  ،Shrinivasan الشرطة. وبحسب

اللجوء إلى الشرطة بسبب المعايير الاجتماعية 
والثقافية السائدة، بالإضافة إلى أن رجال الشرطة 

 لقضاياا اعتبارات في معظم الأحيان لا يراعون
 في رغبة ا  أواهتمام يبدون ولاالمتعلقة بالجنسين 

  .79بادعاءات النساءالتحقيق 

 العوائق التي تعترض الإبلاغ  .1

 عن العنف ضد المرأة 

النقص في الإبلاغ عن كافة أشكال العنف ضد المرأة 
وتعطي الأدبيات بشكل عام  .80ليس محل خلاف

أسبابا  متشابهة لعدم الإبلاغ عن حالات العنف في 
البلدان النامية والمتقدمة. فقد أشارت دراسة أجريت 

إلى أن أكثر من نصف النساء  81في الولايات المتحدة
لا يبلّغن عن تعرضهن لاعتداءات جنسية خوفا  من أي 

تقدم  أعمال انتقامية، ولاعتقادهن بأن الشرطة لن
المساعدة لهن، ولعدم رغبتهن في أن تعرف أسرهن بما 
حصل معهن، وعدم توفر أي أدلة تثبت ما تعرضن له. 

أن السبب  Gover and others إعداد من وتوضح دراسة
الأكثر شيوعا  لعدم التبليغ عن الاعتداءات في المملكة 

. 82المتحدة هو عدم رضا النساء عن النظام القانوني
في المائة منهن  40لدراسة أن أكثر من كما وجدت ا

يعتقدن أن المشكلة ليست خطرة إلى حد إبلاغ 
في المائة منهن أن الشرطة  25الشرطة، في حين ترى 

تظهر سلوكا  سلبيا  في التعاطي مع العنف ضد المرأة. 
كما يبدين تخوفهن من أن يخسر الأطفال آباءهم في 

 حال أدين هؤلاء بجرم معين. 

ض البلدان العربية إلى أن اللواتي يترددن وأشارت بع
في الإبلاغ عن حالات العنف يعتقدن بأن الشرطة 

سترفض استقبالهن ولن تقدم الدعم لهن، على اعتبار 
ذلك العنف مسألة خاصة وعائلية. وقد رصدت دراسة 
أجرتها منظمة العفو الدولية حول العنف الأسري في 

لمرأة من مصر مجموعة من الحواجز التي تمنع ا
الإبلاغ عن حالات العنف، شملت من بين أمور أخرى 

مواقف المسؤولين المعنيين الرافضة والعدائية 
. كما توقفت الدراسة عند العلاقة الوثيقة 83والمتهاونة

بين العنف ضد المرأة ونظام الطلاق التمييزي في 
مصر الذي يحدد معايير من الواضح أنها تميّز بين 

ا يدفع بالعديد من النساء إلى عدم الرجل والمرأة، م
طلب الطلاق على الرغم مما يتعرضن له من إيذاء. من 

أن النساء في الأردن لا  Al-Badayneh جهته، أوضح
يبلّغن عن حالات العنف تخوفا  من أن يزداد الوضع 
تعقيدا ، كما أنهن غير واثقات ممّا ينبغي فعله، ولا 

يخشين ردود يحظين بمساعدة الأجهزة الحكومية و
. وبحسب 84فعل الناس، لا سيما أفراد الأسرة الذكور

 41مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن، طلبت 
في المائة ممّن تعرضن لعنف جسدي أو جنسي 

في المائة أحدا  عن  13المساعدة، فيما لم تخبر 
معاناتهن. كما أظهر المسح أن الإبلاغ مرتبط ارتباطا  

في المائة فقط ممّن تعرضن  5إذ أن  وثيقا  بنوع العنف،
في المائة  38للعنف الجنسي أبلغن عنه، مقارنة  مع 

 .85ممّن تعرضن للعنف الجسدي

 فعالية آليات الإبلاغ وكفاءتها .2

قد يتطلب الإبلاغ عن العنف ضد المرأة مشاركة 
من كل من المنظمات  (جهات فاعلة)جهات معنية عدة 

لمحاكم والوحدات مثل مراكز الشرطة وا)الحكومية 
ومنظمات المجتمع  (المرتبطة بوزارات الداخلية

. ولا تزال (مثل المنظمات غير الحكومية)المدني 
فعالية هذه الجهات في التعامل مع حوادث العنف غير 
 واضحة وتستحق المزيد من الدراسة والتعمق. وتظهر 
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الأدلة أن العلاقة بين هذه الجهات رهن بالدور المنوط 
بها، والمهام الموكلة إليها والسلطة التي تتمتع بها. 
وتبرز تفاوتات على هذا الصعيد بين بلد وآخر وفقا  

لدرجة الأولوية الوطنية التي يعطيها كل بلد لمكافحة 
العنف ضد المرأة، ولنظم الإحالة الشاملة المتاحة 

 القائم بين الجهات المعنية.   والتعاون 

وتظهر الممارسات الفضلى ضرورة أن تكون استجابة 
الشرطة فورية وشاملة وملائمة لدى تقدم أي ناجية 
من العنف بشكوى. لكن، بحسب مكتب الأمم المتحدة 

، تعرضت الشرطة 86المعني بالمخدرات والجريمة
حول العالم لانتقادات بسبب عدم تخصيصها ما يكفي 

الوقت أو الحماية للمرأة التي تتعرض للعنف. من من 
جهتهم، يؤدي المدعون العامون والسلطات المحلية 

دورا  أساسيا  فيما يتعلق بوضع حد للإفلات من 
تحديد  العقاب. لذا فإن نوعية عمل الشرطة هامة في

إجراءات المحاكمة والأحكام الصادرة. وفي هذا 
 ضد بالعنف علقةالمت التشريعات دليلالسياق، أوضح 

أن إنشاء وحدات  87المتحدة بالأمم الخاص المرأة
متخصصة ضمن مراكز الشرطة والمحاكم يساهم في 
تعزيز الفعالية والاستجابة، كما قد يساعد في تطوير 
المهارات المراعية لقضايا الجنسين لدى المسؤولين 

المعنيين. بالتالي، ستزداد حالات الإبلاغ والتوثيق كما 
. في جامايكا مثلا ، أنشئت ضمن 88نوعيتهما ستتحسن

الشرطة وحدة خاصة بالجرائم الجنسية لتوفير مناخ 
يشجّع المرأة على التبليغ عن أي حادث عنف تتعرض 

. كذلك الأمر في إيطاليا حيث عملت مراكز 89له
الشرطة على توفير خدمات التحقيق للاستجابة 

بية فقد . أمّا في المنطقة العر90للواتي تعرضن للعنف
أنشأت دول عدة وحدات خاصة في الشرطة تضم 

 .91ضباطا  من الإناث لمعالجة الشكاوى المرفوعة

وتتوقف فعالية الإبلاغ ونظم البيانات الإدارية ذات 
الصلة على كمية المعلومات الواردة من الشرطة 

ودقتها. فعلى سبيل المثال، تستخدم مصادر 
طة والمحاكم المعلومات الإدارية الواردة من الشر

والمؤسسات الصحية لتتبع الاتجاهات عبر الزمن، على 

الرغم من أن مصادر البيانات هذه تقتصر على توفير 
معلومات حول مدى انتشار العنف ولا تعطي أرقاما  

Walbyتقديرية للجرائم. وتوصي 
المنظمات  92

الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بالعمل معا  
عنف ضد المرأة والانتقال إلى لوضع تصور مفاهيمي لل

مرحلة التشغيل، كما تقترح إطار عمل للمؤشرات 
الموحدة ذات الصلة. ومن الخيارات الأخرى 

 المطروحة لتعزيز الفعالية، إجراء مسوح عن الإيذاء
لتوفير تقديرات ذات نوعية أفضل حول مدى انتشار 
الجرائم، لا سيما العنف ضد المرأة. ويتضمن هذا النوع 

المسوح الذي يستند إلى عينات تمثيلية، العديد  من
من الأسئلة حول حوادث العنف وتستنير بنتائجه 

 .93السياسات والإصلاحات التشريعية

الإبلاغ عن العنف ضد المرأة ونظم  .جيم

البيانات ذات الصلة في المنطقة 

 العربية: نتائج المسح

يتناول هذا القسم قنوات الإبلاغ المتاحة ونظم 
انات الإدارية ذات الصلة استنادا  إلى مسح أجرته البي

أجابت وقد . 2016الدول الأعضاء في الإسكوا في عام 
دولة على الأسئلة المتعلقة بقنوات الإبلاغ، ومدى  13

توفر قواعد البيانات الخاصة بالعنف ضد المرأة 
وخدمات المتابعة المقدّمة للناجيات من العنف، بما في 
ذلك اللاجئات والعاملات المهاجرات، وحول ما إذا كان 
رجال الشرطة مدربين على التعامل مع قضايا مماثلة. 

 تكلفةضا  أسئلة حول تصور الدول للوتضمّن المسح أي
الاقتصادية المترتبة على العنف ضد المرأة وحول 

 المبادرات الوطنية في هذا المجال. 

وقد وفّرت البيانات المتعلقة بقنوات الإبلاغ الوطنية 
الرسمية وغير الرسمية فهما  أفضل لكيفية الإبلاغ عن 

بات العنف ضد المرأة في المنطقة ومدى اتساق استجا
الدول. وتمكنّ المسح بشكل خاص من جمع معلومات 
حول مدى توفر قواعد البيانات والمؤشرات المتعلقة 
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بالعنف ضد المرأة وبرامج تنمية القدرات المتاحة 
 لرجال الشرطة. 

  الرسمية الإبلاغ آليات .1

 تضمّن المسح أسئلة موجهة للمنظمات النسائية 
 في بلدانهن حول قنوات الإبلاغ الرسمية المتاحة 

، وشملت الخيارات المعروضة، الشرطة (3 الجدول)
والمحاكم والدوائر في وزارات الداخلية 

والمستشفيات الحكومية وقنوات أخرى. وأشارت 
ي جميع البلدان التي شملها المسح، النتائج إلى أنه ف

تتوجه النساء إلى الشرطة للتبليغ عن العنف، وفي 
جميع البلدان، باستثناء البحرين والمملكة العربية 

. وقد (المحاكم)السعودية، تتوجه إلى النظام القضائي 
أنشأت ثمانية بلدان وحدات ضمن وزارات الداخلية 

وأشار العدد للتبليغ عن حوادث العنف ضد المرأة، 
نفسه من البلدان إلى أن النساء يبلّغن عن حوادث 

العنف من خلال المستشفيات الحكومية.  ومن بين 
البلدان السبعة التي أشارت إلى قنوات أخرى للتبليغ، 
ذكرت ستة بلدان وزارات التنمية الاجتماعية المكلفة 
بشؤون الأسرة أو سلامة الأسرة. أمّا في البحرين، فقد 

المجلس الأعلى للمرأة مركزا  للدعم والإعلام  أنشأ
خاص بالمرأة، وفي مصر، بإمكان النساء التبليغ لدى 

 مكتب الشكاوى التابع للمجلس القومي للمرأة.

ومن القنوات الأساسية الأخرى التي حُددت كان  
إنشاء خط ساخن على المستوى الوطني. ولدى 
 البلدان كافة، باستثناء لبنان، خطوط ساخنة 

 حكومية رسمية يمكن أن تبلّغ النساء من خلالها 
 عن حوادث العنف. 

أنشأت وحدات  وأشار معظم البلدان أيضا  إلى أنها قد
متخصصة لتلقي شكاوى العنف في مراكز الشرطة أو 
قنوات إبلاغ رسمية أخرى. أمّا تونس فأجابت أنها في 

طور اتخاذ تدابير مماثلة. 

 القنوات الرسمية لنظم الإبلاغ بحسب البلدان .3 الجدول

 المحاكم الشرطة البلد
دوائر أخرى في 

 الداخليةوزارة 
المستشفيات 

 قنوات أخرى الحكومية

  X X X X الأردن

 X    X البحرين

 X X X  X تونس

  X X X X الجمهورية العربية السورية

 X X  X X عُمان

 X X X X X فلسطين

  X X X X الكويت

    X X لبنان

 X X X  X مصر

  X X  X المغرب

 X  X X X المملكة العربية السعودية

 X X   X موريتانيا

  X X X X اليمن

 .2016مسح الإسكوا لعام  المصدر:
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 الإبلاغ غير الرسمية  قنوات .2

تلجأ النساء إلى قنوات غير رسمية للإبلاغ عن 
تعرضهن للعنف، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، 

ومراكز الرعاية الصحية، والمستشفيات الخاصة. 
وتؤدي مراكز الرعاية الصحية والعيادات 

والمستشفيات الخاصة دورا  متناميا  في الكشف عن 
ير منها حالات العنف هذه بين مرضاها، ويقدّم الكث

الاجتماعية والقانونية. -إحالات إلى الخدمات النفسية
وقد ذكرت البلدان المشمولة بالمسح جميعها أن 

المنظمات غير الحكومية تشكل قناة أساسية تلجأ 
إليها النساء للتبليغ عن العنف. مثلا ، تلجأ النساء في 
موريتانيا إلى مراكز الرعاية الصحية التي تديرها 

حكومية، وفي اليمن إلى الزعماء منظمات غير 
 القبليين والملاجئ الخاصة بالناجيات من العنف. 

أنه في جميع  3 الشكلوتظهر النتائج المبينة في 
التي شاركت في بالمسح،  (في المائة 92)البلدان تقريبا  

تتوجه النساء إلى منظمات المجتمع المدني للتبليغ عن 
 (في المائة 54)حوادث العنف. وفي نصف البلدان تقريبا  

لرعاية الصحية وتنطبق تتوجه النساء إلى مراكز ا
النسبة ذاتها على القنوات غير الرسمية الأخرى. ويبيّن 
ذلك ضرورة جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بحجم 
العنف وأشكاله والتكاليف المرتبطة به من المنظمات 

 الحكومية وغير الحكومية على حد سواء. 

 الرسمية غير الإبلاغ قنوات .3 الشكل

 
 .2016مسح الإسكوا لعام  المصدر:

 من الذي يمكنه التبليغ عن العنف؟  .3

جميعها المشاركة في المسح إلى  13أشارت البلدان الـ 
أن الناجيات من العنف يبلّغن عن العنف بأنفسهن. 

إلى أنهن يبلغن أيضا   8ومن بين هذه البلدان أشارت 
من خلال المدعين العامين  7من خلال محامين و

 . (4 الشكل)

وتلجأ النساء في كل من البحرين، وتونس، 
والجمهورية العربية السورية، وفلسطين، والمملكة 

الثلاث جميعها. وفي العربية السعودية إلى الوسائل 
لبنان، ومصر، والمغرب تبلّغ النساء عن العنف بأنفسهن 

إذ لا تتاح لهن أي قناة أخرى، علما  أنه في المغرب، 
يمكن لأحد أفراد الأسرة التبليغ عن العنف بالنيابة 

عنهن. وفي الأردن والكويت، يمكن أن تبلغ النساء عن 
ان العنف شخصيا  أو بمساعدة محامٍ، وفي عُم

وموريتانيا يمكنهن التبليغ شخصيا  أو من خلال 
 المدعي العام.

  حوادث العنفالذي يبلغ عن  من .4 الشكل

 

 .2016مسح الإسكوا لعام  المصدر:
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 طرق الإبلاغ .4

تظهر نتائج المسح أن معظم البلدان تستخدم 
استمارات مختلفة للإبلاغ عن العنف ضد المرأة 

. فسبعة (الأنواع المستخدمة حاليا   4 الجدوليعرض )
من البلدان المشمولة بالمسح لديها استمارات محددة 

للإبلاغ عن العنف، وتعتمد تسعة بلدان على كتابة 
بيانات مفصّلة. وتجرّب تونس حاليا  مشروعا  للتنسيق 
بين البروتوكولات والآليات المتبعة في التعامل مع 

هذا المشروع الناجيات من العنف، ومن مخرجات 
وضع استمارة موحدة للإبلاغ. أمّا عُمان فتستخدم 

استمارة محددة وبيانا  خطيا  مفصّلا  واستمارة خاصة 
 للإبلاغ عن الاتجار بالبشر.

في الأردن، يتلقى المدعي العام الشكاوى ويصدر 
مكتبه المعلومات المطلوبة. أمّا في المغرب فتقوم 

 الشرطة في المدن، وقوى الأمن الداخلي 
 في المناطق الريفية، بملء  (الدرك الملكي)

استمارة خاصة لدى تلقي الشكاوى، وهو البلد 
 الوحيد من بين البلدان المشمولة بالمسح الذي 

تتوفر فيه استمارة موحدة للإبلاغ عن العنف ضد 
 ، يستخدم 2014أكتوبر /المرأة. فمنذ تشرين الأول

من الشرطة والدرك الملكي والمستشفيات كل 
والمحاكم الاستمارة المشتركة لتحسين تبادل 
البيانات فيما بينها ومع وزارة التضامن والمرأة 

 والأسرة والتنمية الاجتماعية.

 وفي هذا السياق، أشارت فلسطين إلى أنها 
 تعمل على تطوير نظام شامل للإحالة 

 مات بدءا  من الإبلاغ وصولا  إلى خد)
 ينطوي على استخدام  (المتابعة

 استمارة موحدة.

 لمستخدمة للإبلاغ عن العنف ضد المرأة ا الاستمارات .4 الجدول

 أنواع أخرى مفصّلة بيانات كتابة عامة استمارات خاصة استمارات البلد

 X    الأردن

  X X  البحرين

    X تونس

  X   السورية العربية الجمهورية

 X  X X عُمان

   X X فلسطين

  X X X الكويت

  X   لبنان

  X  X مصر

 X    المغرب

 X X X X السعودية العربية المملكة

  X   موريتانيا

  X X X اليمن

 .2016مسح الإسكوا لعام  المصدر:
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 العنف عن الإبلاغ بعد المتابعة تدابير .5

 المرأة ضد

بعد تلقي أي بلاغ، يتخذ معظم البلدان خطوات 
مشتركة للمتابعة، ومن بينها توقيف المرتكب إذ 
اقتضى الأمر، وإحالة الناجيات من العنف إلى 

مثل المأوى )المستشفى، وتقديم خدمات أخرى 
المدعين ، والإحالة إلى المحاكم و(والملجأ والمشورة

العامين لبدء التحقيقات. ولدى سؤال الدول المشاركة 
قانونية للناجيات  خدماتفي المسح ما إذا كانت توفر 

من العنف، أكدت كلها باستثناء الأردن والجمهورية 
 العربية السورية أنها توفر خدمات مجانية. 

  عن الحوادثتقارير ال تنسيق .6

المنظمات  أظهر المسح حدا  أدنى من التنسيق بين
الرسمية وغير الرسمية على صعيد جمع البيانات حول 

البحرين، )العنف ضد المرأة. فقد أشارت سبعة بلدان 
وعُمان، وفلسطين، ومصر، والمغرب، والمملكة  وتونس،

إلى أن الوكالات الحكومية  (العربية السعودية
والمنظمات غير الحكومية تنسق فيما بينها لتتشارك 

لحوادث المبلّغ عنها. أمّا موريتانيا البيانات عن ا
فأجابت أنه لا تتوفر لديها آلية مماثلة. أمّا البلدان 
 المتبقية، فلم تعط ما يكفي من المعلومات حول 

 هذه المسألة. 

وفي مصر، تعتبر إدارة مكافحة جرائم العنف ضد 
المرأة في قسم حقوق الإنسان في وزارة الداخلية 

سيق الذي يتولى جمع الجهاز المسؤول عن التن
التقارير حول حوادث العنف من القنوات الرسمية 
وغير الرسمية. بدورها، تخطط المملكة العربية 

من إجراءات التطبيق  4السعودية، عملا  بالمادة 
الخاصة بقانون الحماية من العنف لديها، لإنشاء مركز 

لتلقي الشكاوى ضمن وزارة العمل والتنمية 
اط بهذا المركز مهمة جمع البيانات الاجتماعية. وستن

والمعلومات من الشكاوى الشخصية وتلك التي تقدّم 

العامة، على أن /من خلال الشرطة أو الوكالات الخاصة
تحال هذه المعلومات إلى وحدة الحماية الاجتماعية 

 في الوزارة نفسها.  

 العنف ضد المرأةحول  بيانات .7

عنف ضد المرأة لا تزال الدراسات حول مدى انتشار ال
متفرقة في المنطقة العربية والمنهجيات المستخدمة 
لإعدادها غير قابلة دوما  للمقارنة. وتظهر نتائج المسح 
عدم توفر نظام معلومات موحد لجمع البيانات حول 

حالات العنف ضد المرأة التي ترصدها المنظمات 
والجهات المعنية الرسمية وغير الرسمية. وتؤدي 

انات المجزأة والمتفاوتة هذه إلى تباينات مصادر البي
في تصنيف الحالات وإلى بيانات جزئية، ما يحول دون 

تمكن المحاكم ومراكز الشرطة وغيرها من الوكالات 
المعنية بالاستجابة من الحصول على المعلومات 
 المتسقة المطلوبة التي تنتج عن البيانات المجمّعة.

  نظم خاصة بقواعد البيانات تطوير .8

تظهر نتائج المسح أن معظم البلدان قد أطلقت قاعدة 
بيانات وطنية حول العنف ضد المرأة، مع الإشارة إلى 
أن تونس، وعُمان، وفلسطين لا تزال في مرحلة تطوير 

قاعدة مماثلة. وفي لبنان، تجري إدارة الإحصاء 
المركزي مسوح وطنية، لكن لا تتوفر لديها بيانات أو 

لاغ عن الحوادث. وفي السياق معلومات حول الإب
نفسه، أجرت إحدى المنظمات غير الحكومية في عام 

مسحا  حول الإبلاغ عن الحوادث مستخدمة  2009
بيانات من مراكز الشرطة، وقد أجابت ثمانية بلدان 

بأن الموظفين المسؤولين عن قواعد  13من أصل 
البيانات قد تلقوا تدريبا  عن المؤشرات المتعلقة 

 بالعنف ضد المرأة. 

والبلدان التي تتوفر لديها قواعد بيانات منتظمة قادرة 
على استقراء أنواع مختلفة من المعلومات بحسب 
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مجموعة المؤشرات ذات الصلة. مثلا ، تعتمد موريتانيا 
دد النساء، ووضعهن الاجتماعي مؤشرات مثل ع

والاقتصادي، فيما تستخدم المملكة العربية السعودية 
مؤشرات السن، ونوع العنف، والوضع الاقتصادي، 
والوضع الاجتماعي، وعلاقة الناجيات من العنف 

بمرتكبيه. وتتضمّن قاعدة بيانات البحرين معلومات 
ديمغرافية مثل الجنسية، والوضع الاجتماعي 

يمي، والإعاقة، والجرائم الجنائية السابقة، والتعل
وعلاقة الناجيات من العنف بمرتكبيه، ونوع العنف، 

والسلاح المستخدم، ومدى الأذى الذي لحق بالضحية، 
 والفاصل الزمني بين الحادث والآخر. 

 العنف عن الإبلاغ تعترض التي العوائق .9

تضمّن المسح أسئلة حول العوائق التي تحول دون 
إبلاغ النساء عن العنف. وقد أجابت تسع دول بأن 

النساء يخشين من انتقام مرتكب العنف، وأشار العدد 
نفسه من الدول إلى أن النساء لا يبلّغن عن حوادث 
العنف لأسباب عاطفية. وأوضحت ستة بلدان بأن 

ب اقتصادية، النساء يمتنعن عن الإبلاغ لأسبا
لاعتقادهن بأن المساعدة القانونية أو غيرها من 

 المساعدات ستكون مكلفة. 

وحدهما البحرين ومصر ذكرا أن النساء لا يطلبن 
المساعدة لأن الشرطة لا تأخذهن على محمل الجد أو 
تقدم لهن مساعدة كافية. وأجاب بعض البلدان بأن 

امتناع النساء  الثقافة والتقاليد تؤدي دورا  أساسيا  في
عن الإبلاغ عن حوادث العنف. فهن يخشين أن 

يوصمن بالعار من الأسرة والمجتمع في حال أعلين 
الصوت ضد العنف. وفي عُمان، تخشى النساء من 

 خسارة حضانة أطفالهن. 

وفي اليمن، تعتبر الأمية عاملا  أساسيا  يحول دون 
غير طلب المرأة للمساعدة، إذ أن العديد من النساء 

قادرات على الحصول على معلومات، ووسائل الإعلام 
لا تقدم أي معلومات أو نصائح في هذا الخصوص. 

وأشار اليمن أيضا  إلى أن النساء لا يبلّغن عمّا يتعرضن 
له من عنف بسبب النقص في الوحدات المتخصصة 

في التعامل مع قضايا العنف وأن بعض المدارس تمنع 
 العنف.  الفتيات من الإبلاغ عن

 قدرات رجال الشرطة  بناء .10

تظهر نتائج المسح أن جميع البلدان تنظم دورات 
تدريبية لتوعية رجال الشرطة حول العنف وقضايا 

بشكل منتظم، إلا أن التدريب لا يتعدى  الجنسين
المستوى الأساسي. وفي حالات عدة، ذُكر أن برامج 
ن التدريب لا تشمل التدريب على الخطوات التي يتعيّ 
توجيه الناجيات من العنف على اتباعها لدى توثيق 

 حوادث العنف.

والتدريب بشأن قضايا المرأة، لا سيما العنف الذي 
تتعرض له، بالغ الأهمية كونه يساعد الضباط على 

التعامل بكفاءة مع الإبلاغ عن حوادث العنف، إذ يدرّب 
هؤلاء على فهم الأسئلة التي توجّه التحقيقات، 

تفسير المعلومات والإفادات، ما من شأنه وكيفية 
 تحسين استجابة أجهزة إنفاذ القانون للواتي 

 .94يتعرضن للعنف

العنف ضد المرأة من  عن الإبلاغ .11

   واللاجئين المهاجرين مجموعات

سلّط المسح الضوء على حق العاملات المهاجرات 
واللاجئات في الحماية من العنف. وفي هذا السياق، 

دول أسئلة حول القنوات المتاحة طرحت على ال
للإبلاغ عن الحوادث، وقد جاءت النتائج متباينة. فقد 

أشارت تونس إلى أنها لا تملك أي نظم لتسجيل 
حوادث العنف ضد اللاجئات والعاملات المهاجرات، 

فيما أشارت عدة بلدان أخرى، بما فيها الأردن، 
والجمهورية العربية السورية، وعُمان، ومصر، 

ريتانيا، والمملكة العربية السعودية، واليمن إلى ومو
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أنها قد أنشأت نظما  بهذا الشأن. وفيما يلي بعض من 
 هذه النظم: 

في الأردن، والجمهورية العربية السورية، وعُمان،  •
 ريتانيا قنوات رسمية وغير رسمية؛ومصر، ومو

 في المملكة العربية السعودية قنوات  •
 رسمية فقط؛

غير رسمية فقط، ولكن  في اليمن قنوات •
لللاجئات فحسب وليس للعاملات المهاجرات. 

 الدولية الإنسانية المعونة منظمة وتوفر
  لللاجئات، الخدمات من مجموعة انترسوس

 : فيها بما
 المشورة النفسية والاجتماعية؛ -
وحدات للوقاية والاستجابة المبكرة لحالات  -

العنف الاجتماعي والعنف على أساس الجنس 
 العنف الجنسي؛أو 

دعم قانوني في حالات العنف الاجتماعي  -
 والعنف على أساس الجنس أو الجنسي؛

رصد حالات الاحتجاز وتوفير الدعم  -
القانوني في صنعاء، والحديدة، وإب، 
وذمار، والمحويت، وعمران، وحجة، 

 والبيضاء؛ 

تيسير الاستفادة من البرامج الحكومية  -
 التقني.  المتخصصة في التعليم المهني أو

من جهتها، أوضحت فلسطين أن كون البلاد تحت 
الاحتلال، ليس لديها فئة خاصة باللاجئين، إذ يُعتبر 

أمّا  .الهجرةلجوء ول ومعرضين لاجئين الفلسطينيون
البحرين فأجابت أنه يمكن لأي شخص اللجوء إلى 

القنوات الرسمية وغير الرسمية المتاحة بما أن 
القوانين والخدمات التي تحمي من العنف في متناول 

 الإقامة.  صفةالجميع، بغض النظر عن الجنسية أو 
ولم يُعط أي من الكويت، ولبنان، والمغرب إجابة بشأن 

 قنوات الإبلاغ. 

 تحسين نظم إلى الرامية الجهود دال.

 المنطقة في والبيانات الإبلاغ

 العربية

بلدا  في  13ساهمت نتائج المسح الذي شارك فيه 
إعطاء صورة وافية عن الجهود المبذولة لجمع 
البيانات والمعلومات عن العنف ضد المرأة. فقد 

أحرزت البلدان تقدما  على صعيد إنشاء وحدات خاصة 
رأة ضمن الأجهزة لتلقي الشكاوى، كما بالعنف ضد الم

اتخذت سلسلة من الخطوات حرصا  منها على توفير 
التدريب اللازم لرجال الشرطة وغيرهم من المعنيين 
للتعامل بشكل أفضل مع حالات العنف. كذلك، أظهر 
المسح توفر مجموعة من القنوات التي يمكن من 

ان صلابة خلالها للناجيات الإبلاغ عن العنف، إلا أن ضم
هذه القنوات وفعاليتها والحرص على إدماجها ضمن 
نظم شاملة للبيانات الإدارية، خطوات لا تزال تحيط 

بها تحديات جمة. ويشير النقص في البيانات 
الملموسة والمنتظمة إلى انعدام الترابط بين نظم 

البيانات والقوانين، والسياسات، ونظام الخدمات على 
ت من دون جمع البيانات بشكل الأرض. فتوفر الخدما

منتظم يحول دون مواءمة سبل الاستجابة مع 
 الاحتياجات المتغيّرة للناجيات من العنف. 

وبدا جليا  غياب أي طريقة مشتركة لجمع البيانات 
وتقاسمها. فالإحصاءات التي تجمع من القنوات 

الرسمية وغير الرسمية لا تنتج أرقاما  وطنية مصنّفة 
حسب السن ومعلومات ديمغرافية أخرى، وعدد 

الحياة، وأشكال مدى الحوادث التي تحصل على 
الواضح  العنف، ومقاضاة المرتكبين وإدانتهم. ومن

أيضا  أن الأجهزة الوطنية التي تتولى جمع البيانات لا 
تستخدم تعريفا  مشتركا  ومتفقا  عليه للعنف، ما كان 

 ليتيح فهما  أفضل.
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العنف ضد المرأة:  تكلفةاحتساب  .4
 استعراض للمنهجيات

شهد العقدان الماضيان اهتماما  متزايدا  باستعراض 
التبعات الاقتصادية للعنف ضد المرأة، لا سيما تقدير 
التكاليف الاقتصادية. فمنذ أواسط التسعينات، وفرّ 

دراسة أجريت حول العالم تقديرات لهذه  60حوالي 
 التكاليف، أغلبها في البلدان الغربية الصناعية، ولم

 المنخفضة البلدان عن تقريبا   اساتدر سبع سوى يصدر
 .95الدخل والمتوسطة

ويستعرض هذا الفصل المنهجيات التي اتبعت في 
الدراسات. فيبدأ بلمحة عامة عن آثار عنف الشريك، 
ومن ثم يبحث في تصنيف التكاليف التي تستند اليه 

الدراسات والمنهجيات المحددة المستخدمة. 
نات اللازمة ويستخلص المتغيّرات وأنواع البيا

لاحتساب التكاليف. ويختتم بفحص النواحي 
الواجب أخذها بالاعتبار لدى إعداد تقديرات عن 

 التكاليف في المنطقة.

وقد ركزّت الدراسات القطرية بمعظمها على العنف 
الذي تتعرض له المرأة في إطار الزواج أو العلاقات 

، وعلى تقدير تكاليف (بما في ذلك الخطوبة)الحميمة 
الأخيرة.  12حوادث العنف التي وقعت خلال الأشهر الـ 
 وسيقتصر هذا الفصل على العنف الزوجي. 

بآثار  تعلقالم الإطار عن عامة لمحة ألف.

 الاقتصاد على المرأة ضد العنف

 دورة امتداد على المرأة ضد العنف أشكال تتعدد
الحياة، إلا أن الأبحاث محدودة وتقتصر على 

احتساب التكاليف المترتبة على أشكال العنف 
مجتمعة. وتشير دراسة أجراها مؤخرا  معهد ماكينزي 

الإجمالية للعنف ضد المرأة  تكلفةالعالمي أن ال
مليار  500بالنسبة لاقتصاد الولايات المتحدة تبلغ 

. وتغطي الدراسة العنف من الشريك أو 96دولار تقريبا  
الزوج، بما في ذلك العنف الجسدي والعنف الجنسي، 

وكذلك العنف الجنسي أو التحرش الجنسي من 
 شخص آخر غير الشريك.

aron and HoefflerFe أخرى أجراها دراسة وتضمنت
97 

عنف )المرتبط بالنزاعات  العنف لتكلفة تقديرات
فئة  ضمن واندرجت. الأشخاصوالعنف بين  (جماعي

القتل التي تطال الرجال  جرائم الأشخاص،العنف بين 
 الاعتداءوالنساء والأطفال، وسوء معاملة الأطفال، و

والعنف  شريك،ال وعنف الأطفال،الجنسي على 
استقراء  إلى التقديرالجنسي ضد المرأة. ويستند 

من دراسات  (لكل اعتداء أو جريمة قتل)التكاليف 
 أساس على نطاقها وسّعأجريت في الولايات المتحدة 

العالم.  أنحاء لباقي بالنسبة الواحد الفرد نصيب
وبحسب الدراسة، تبلغ تكلفة العنف الأسري، بما في 

ترليون  8.1ء والأطفال، حوالي ذلك العنف ضد النسا
في المائة تقريبا  من الناتج المحلي  7.4دولار سنويا  أي 

 الإجمالي في العالم. 

وهذه التقديرات مفيدة لتكوين صورة شاملة حول 
تكاليف العنف، إلا أنها تطرح مشكلة في الوقت نفسه 

 التكاليف باستقراء المتعلقة الافتراضات إلى بالنظر
 واحد واقتصادي ثقافي-ماعياجت سياق في

 .العالم أنحاء جميع في للمجتمعات

 



32 

 

ولتحديد التكاليف، من الضروري إلقاء نظرة عامة على 
الآثار المتعددة الناجمة عن العنف ضد المرأة والآليات 

 5 الشكلالتي تؤثر من خلالها على الاقتصاد. ويحدد 
العوامل الوسيطة التي تتحول من خلالها الآثار على 
المستوى الجزئي إلى آثار كلية، ما يفضي إلى خسائر 
على صعيد الاقتصاد الوطني. والمقصود هنا أن العنف 

زئية يؤدي إلى فقدان الإمكانات، لأن مجموعة الآثار الج
تقوض القدرات، وتزيد من حدة الصدمات وتفاقم 

الجنسين في المنزل. ولكل  بين المتكافئة غير العلاقات

ذلك أثر سلبي على رأس المال البشري والإنتاجية 
ونوعية الحياة ورفاه المواطنين، ما يؤدي في نهاية 

 المطاف إلى خسائر تطال الاقتصاد الوطني بشكل عام. 

وليست الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد نقدية 
فحسب، بل إنها تعكس خسارة أعمق في الحقوق 

وحقوق المنظمات. ويظهر الإطار أن تقديرات  الفردية
التكاليف بالمعايير النقدية لا تبيّن غير جزء فقط من 

الخسائر الإجمالية. 

 الوطني الاقتصاديتكبدها  التيناحية الخسائر  من الشريك عنف آثار إطار .5 الشكل

 

 .”Nata Duvvury and others, “Intimate partner violence: economic costs and implications for growth and development بتصرف من: المصدر:

Women’s Voice, Agency, and Participation Research Series, No. 3 (Washington D.C., World Bank, 2013), p. 5. 
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 إطار التكاليف باء.

يخلّف عنف الشريك العديد من الآثار الاقتصادية 
الجزئية على الأفراد والأسر المعيشية على حد سواء 

لآثار الفورية وعلى المديين القصير والطويل. ومن ا
، وتدهور (وغير المدفوع المدفوع)التغيب عن العمل 

الصحة البدنية والعقلية، وتراجع الصحة الإنجابية، 
والإنفاق من الأموال الخاصة على الخدمات، فضلا  عن 

الممتلكات. أمّا على  تكاليف التعويض عن خسارة
المدى الطويل، فيؤثر على إمكانية رفع مستوى 

سين المهارات وعلى الخبرات والتقدم التعليم، وتح
في العمل، فضلا  عن تسببه بإعاقات دائمة واعتلالات 
مزمنة وحؤوله دون إعادة بناء حياة عائلية مستقرة. 

ويترتب على العنف الزوجي أيضا  تكاليف على 
المجتمعات المحلية، بما في ذلك على التدخلات 

المجتمعية غير الرسمية وتراجع المخرجات 
قتصادية لقطاع الأعمال وتزايد النفقات التي الا

تتكبدها المنظمات غير الحكومية الوطنية والمحلية. 
وتتكبد الحكومات أيضا  تكاليف نتيجة توفير خدمات 

، (وإلى حد ما، إلى مرتكبيه)إلى الناجيات من العنف 
والاستثمار في برامج الوقاية من العنف، فضلا  عن 

ئب جراء تدني مداخيل الخسائر على مستوى الضرا
الأسر المعيشية وتراجع المخرجات الاقتصادية 

التكاليف على  6 الشكلللشركات. ويستعرض 
ية والمجتمعية القطاع/المستويات الحكومية

 الفردية./والأسرية

 تكاليف العنف ضد المرأة .6 الشكل

 

 الإسكوا. تجميع :المصدر

 عنف الشريك

 الحكومة

 الأسر المعيشية

المجتمع 
قطاع /المحلي

 الأعمال

الحصول على  – الأموال الخاصةالنفقات من 
الخدمات، تكلفة مغادرة المنزل، استبدال 

 الممتلكات، الغرامات والرسوم
مدفوع الأجر الالتغيب عن العمل  -فقدان الدخل

، التغيب عن العمل غير المدفوع (نساء ورجال)
 الأجر

ثغرات في التعليم، مشاكل  -الأثر على الأطفال
 سلوكية، نواتج تغذوية 

تراجع الإنتاجية،  -الصدمات/الصحية الحالة
 استخدام متزايد للمرافق الصحية

 تدهور نوعية الحياة

الخدمات التي  -المجتمع المحلي
 تقدمها منظمات المجتمع

المنظمات غير الحكومية /المدني
 الدولية

فقدان المخرجات  -قطاع الأعمال
الاقتصادية، تراجع الإنتاجية، 
 برامج الوقاية في أماكن العمل

الخدمات التي توفرها الحكومة 
الشرطة، المحاكم، الملاجئ،  -

 المرافق الصحية
 -التحويلات الاجتماعية

 مدفوعات الرفاه
 الوقاية

ليف إجمالي التكا
 النقدية
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احتساب التكاليف على هذه المستويات  يتطلب
 في الازدواجية تجنب لضمانمراجعة دقيقة 

 التكاليف فجمع التجميع، بعملية القيام لدى الاحتساب
أن يقتصر  ينبغي والحكومة والأعمال بالأفراد الخاصة
. ومن شأن حدة على مستوى كل تكاليف تقديرعلى 

نحو  علىبذلك  القيامالمساعدة على  الدقيق التصنيف
  .منهجيةأكثر 

 تصنيف التكاليف جيم.

Day, McKenna and Bowlus عطيت
تصنيفا  مفيدا   98

 للتكاليف:

ات مدفوعة، التكاليف الملموسة المباشرة هي نفق .1
تمثل إنفاق أموال حقيقية. ومن الأمثلة على ذلك، 

أجرة تاكسي للانتقال الى المستشفى ورواتب 
تُدفع للموظفين في الملاجئ. وتشمل كذلك 

الإنفاق على الوقاية وتقديم الخدمات في مختلف 
القطاعات مثل العدالة والصحة والخدمات 

 الاجتماعية والتعليم.

غير المباشرة لديها قيمة نقدية التكاليف الملموسة  .2
على صعيد الاقتصاد، إلا أنها تقاس على أنها 

خسارة في الإمكانات. ومن الأمثلة على ذلك تراجع 
الإيرادات والأرباح بسبب تدني الإنتاجية. وهذه 

التكاليف غير المباشرة قابلة أيضا  للقياس مع العلم 
ضا  أنها تقوم على تقدير تكاليف الفرص البديلة عو
عن النفقات الفعلية. فيمكن مثلا  تقدير خسارة 
الدخل الشخصي من خلال قياس وقت العمل 

 المهدور وضربه بمعدل الأجر المناسب.

التكاليف المباشرة غير الملموسة ناجمة بشكل  .3
مباشر عن أفعال العنف لكن ليس لديها أي قيمة 
مالية. ومن الأمثلة على ذلك الألم، والمعاناة، 

ة العاطفية الذي تخلفها وفاة شخص والخسار
عزيز جراء العنف. ويمكن تقدير هذه التكاليف من 

خلال نهج قياس نوعية الحياة أو قيمتها، مع 
الإشارة إلى أن هناك جدل حول ما إذا كان من 

المناسب أخذ هذه العوامل بالاعتبار لدى قياس 
 التكاليف الاقتصادية للعنف ضد المرأة.

باشرة وغير الملموسة ناجمة التكاليف غير الم .4
بشكل غير مباشر عن العنف ولا قيمة نقدية لها. 

ومن الأمثلة على ذلك الآثار النفسية السلبية على 
 الأطفال الذين يشهدون حالات عنف، وهي آثار 

 لا يمكن قياسها بالأرقام.

إن التكاليف الملموسة نقدية بطبيعتها أو يمكن ربطها 
التكاليف غير الملموسة فغير نقدية بقيمة نقدية، أمّا 
Duvvury, Grown and Redner بطبيعتها. وتقترح

أنه  99
ينبغي التركيز عند تقدير التكاليف في البلدان 

المنخفضة والمتوسطة الدخل على التكاليف الملموسة 
أو النقدية المباشرة وغير المباشرة بالنسبة للأفراد 

والاقتصاد  والأسر المعيشية والمجتمعات المحلية
الوطني ككل. فبرأيهن، من الصعب في هذه البلدان 
تحديد التكاليف غير الملموسة للألم والمعاناة نظرا  
للقياسات غير الكافية لقيمة الحياة. كما أن التكاليف 

غير النقدية المباشرة وغير المباشرة /غير الملموسة
رهن إلى حد كبير بالبيانات الطولية وهي غير متوفرة 

 والمتوسطة الدخل. هولة في البلدان المنخفضةبس

المنهجيات الرئيسية لتقدير تكاليف  دال.

 العنف ضد المرأة

 جرى تقدير للتكاليف الاقتصادية للعنف ضد المرأة، 
لا سيما عنف الشريك، بمعظمه في أميركا الشمالية 
والبلدان الأوروبية، مع قلة قليلة من الدراسات في 

تشير مراجعات وصفية عدة لدراسات البلدان النامية. و
أن معظم هذه  103 ،100،101،102تكلفةاحتساب ال

 الدراسات تستخدم مقاربات أو منهجيات مختلفة. 

وما لا شك فيه أن أي من هذه المنهجيات لا تكفي 
منفردة من أجل تقدير التكاليف المتعددة المشار إليها 

. فمعظم الدراسات إمّا تركز على مجموعة 6 الشكلفي 
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محددة من التكاليف أو تستخدم منهجيات عدة 
، ولكل من 104للحصول على تقديرات شاملة

المنهجيات ميزات وأوجه قصور يمكن الاستنارة بها 

تفاصيل حول  5 الشكلفي عملية التقدير. ويعرض 
محتوى كل منهجية ومراجعة موجزة للخلاصات 

والميزات وأوجه القصور. 

 نظرة عامة على منهجيات التكلفة .5 الجدول

 المستوى فئات التكاليف المنهجية

 التكاليف الملموسة المباشرة المحاسبة
 النفقات من الأموال الخاصة

 توفير الخدمات
 برامج الوقاية

 التحويلات الاجتماعية
 التكاليف الملموسة غير المباشرة

 الدخل الضائع
 خسارة العمل غير المدفوع

 الفرد
 الأسرة المعيشية
 قطاع الأعمال

 المجتمع المحلي
 الحكومة

 الفرد، الأسرة المعيشية

 التكاليف الملموسة المباشرة الاقتصاد القياسي
 توفير الخدمات

 التكاليف الملموسة غير المباشرة
 الوفاة المبكرة

 تراجع الإنتاجية
 الآثار عل التعليم
 الآثار على التغذية

 المجتمع المحلي
 الحكومة

 الفرد
 الأسرة المعيشية
 المجتمع المحلي 

 الأعمالقطاع 

 التكاليف الملموسة غير المباشرة مطابقة درجة الميل 
 مشاركة القوى العاملة

 الإيرادات
 مخرجات تعليم الأطفال

 مخرجات الصحة الإنجابية
 الاعتلالات

 الفرد
 الأسرة المعيشية

 التكاليف الملموسة المباشرة الاستعداد لدفع تعويضات 
 توفير الخدمات

 المباشرةالتكاليف غير الملموسة 
 الألم والمعاناة

 الاعتلالات المزمنة

 المجتمع المحلي 
 الحكومة

 الفرد
 المجتمع المحلي

 التكاليف الملموسة غير المباشرة سنوات العمر المعدّلة حسب الإعاقة
 تراجع الإنتاجية
 الوفاة المبكرة

 التكاليف غير الملموسة المباشرة
 الألم والمعاناة

 الاعتلالات المزمنة

 الفرد
 المجتمع المحلي 

 

 التكاليف الملموسة المباشرة وضع ميزانية مراعية لقضايا الجنسين
 توفير الخدمات
 برامج الوقاية

 التحويلات الاجتماعية

 المجتمع المحلي 
 الحكومة
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 منهجية المحاسبة المباشرة .1

هذه التقنية مفيدة بشكل خاص لتحديد التكاليف 
أو )الملموسة المباشرة وغير المباشرة لعنف الشريك 

. ويمكن استخدامها لتقدير التكاليف (العنف الزوجي
المترتبة عن أشكال أخرى من العنف مثل زواج الأطفال 

أو التحرش الجنسي في المدارس أو أماكن العمل. 
 تكلفةعلى تحديد  وينصبّ التركيز بشكل أساسي

، وذلك باعتماد نهج نسبي من أسفل إلى 105الوحدة
استنادا  إلى التكاليف المفصّلة المترتبة على )أعلى 

أو نهج نسبي من أعلى إلى أسفل  (توفير خدمة معينة
. وتُستخدم منهجية (مستمد من الميزانية السنوية)

المحاسبة في مختلف القطاعات التي توفر خدمات 
الإجمالية للوقاية من العنف  تكلفةال للحصول على

والتصدي له. ويمكن أيضا  تقدير التكاليف التي تتكبدها 
المرأة في الحصول على الخدمات باستخدام هذه 
المنهجية. وهي تُعتمد كذلك لتحديد الدخل الضائع 

وتتطلب بيانات حول مدى انتشار عنف الشريك أو نوع 
لتي تقع سنويا  العنف قيد الدراسة، وعدد الحوادث ا

 والأيام الضائعة لكل حادث ومتوسط الأجر.

هذه المنهجية الأساسية مستخدمة في معظم 
المباشرة لتوفير  تكلفةالدراسات لتحديد ال

 The 2004". فمثلا ، تحدد دراسة 106،107،108الخدمات

Access Economics "  معدل الاستفادة من الخدمات
، وتحتسب (الرعاية الصحية والشرطة والمحاكم)

الوحدة المترتبة على توفير الخدمات بما في  تكلفة
المواد  تكلفةالراتب، و تكلفةرأس المال، و تكلفةذلك 

 تكلفةالأولية، وتطبّق معدل انتشار وطني لاحتساب 
كل خدمة. والمقصود بمعدل الاستفادة هو نسبة 

اللواتي يطلبن خدمة معينة نتيجة تعرضهن للعنف 
ويحصلن عليها. ويفترض ذلك أن تتوفر لدى الجهات 
المزودة بالخدمات معلومات واضحة حول الجهة التي 
تستفيد من الخدمة وسبب استفادتها منها. وفي حال 

عدم توفر مثل هذه البيانات، يُطبق الباحثون مثل 
Riechers-onGreaves, Hankivsky and Kingst

 تكلفة 109
الوحدة المتاحة لخدمات مماثلة بالاستناد إلى 

دراسات أخرى. وفي الحالات التي لا تتوفر فيها 
الوحدة، يمكن اعتماد نُهج  تكلفةبيانات مفصّلة حول 

أخرى تقوم على تقدير الجزء المرتبط بالعنف الزوجي، 
معدل )إلى جانب مدى التعرض للعنف الزوجي 

طبيق ذلك على نموذج الانحدار ، وت(الانتشار
الإحصائي للنفقات الإجمالية لتحديد الزيادة في 
التكاليف السنوية المترتبة على خدمة معينة. لقد 
طبّقت تقنية الانحدار الإحصائي بشكل خاص في 

 .110حالة النفقات الطبية

ويمكن الاستفادة أيضا  من منهجية المحاسبة هذه 
لمالية التي تتكبدها النساء لتحديد التكاليف أو النفقات ا

للحصول على خدمات. فعندما تتلقى النساء علاجا  
طبيا ، لا يدفعن فقط تكاليف الزيارة إلى العيادة بل 

شراء الأدوية والطعام ودفع رسوم  تكلفةيتكبدن أيضا  
المختبر ووسائل النقل التي يستخدمنها. إن تقدير هذه 

الاحتساب  التكاليف ضروري لتجنب الازدواجية في
دفعها المريضة مشمولة في حال كانت الرسوم التي ت)
وللتقليل إلى أدنى حد من إعطاء  (جماليةكلفة الإتبال

تتجاهل تكاليف الخدمات )أقل  تكلفةتقديرات ب
 .(النفقات الإضافية التي تتكبدها المرأة

وقد أعد المركز الوطني للوقاية من الإصابات ومراقبتها 
اقبة الأمراض في الولايات المتحدة، التابع لمراكز مر

دراسة حول الدخل الضائع، احتسب فيها الأثر على 
العمل عن طريق تحديد الحوادث التي تؤدي إلى 

التغيب عن العمل المدفوع الأجر وعن العمل المنزلي 
 أيام وتطبيق متوسط عدد أيام التغيب لتقدير إجمالي

العمل  . ويضرب إجمالي أيام111الضائعة للشخصعمل ال
 تكلفةالضائعة للشخص بمتوسط الأجر اليومي لتقدير ال

 النقدية لفترة التغيب عن العمل.

النتائج التي تم التوصل إليها باستخدام  (أ)
 منهجية المحاسبة

استخدمت منهجية المحاسبة على نطاق واسع في 
الدراسات الأخيرة حول تكاليف عنف الشريك في 
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لدخل. فقد أظهرت والمتوسطة ا البلدان المنخفضة
تقديرات الدراسة الأخيرة التي أجراها صندوق الأمم 
المتحدة للسكان والمركز القومي للمرأة في مصر أن 

 14.25 تكاليف العلاج الطبي التي تتكبدها النساء تعادل
مليون دولار  10.125، كما أنهن ينفقن 112مليون دولار

ف لاستبدال الممتلكات التي تضررت جراء حوادث العن
. 113مليون دولار مقابل المأوى والملجأ 62.5الأسري، و

كذلك أظهرت تقديرات دراسة متعددة الأقطار أجريت 
أن الإنفاق من الأموال الخاصة على  2009في عام 

دولارات لكل حادث عنف في  5الخدمات يتراوح بين 
. كما قدّر مسح 114دولار في المغرب 157أوغندا و

، أن 2012ت نام في عام للأسر المعيشية أجري في فيي
حجم الإنفاق من الأموال الخاصة على خدمات 

في المائة من الدخل  21واستبدال الممتلكات يبلغ 
. وأوضحت الدراسة نفسها أن أيام 115الشهري للمرأة

التغيب عن العمل المدفوع الأجر وغير المدفوع الأجر 
في المائة من الدخل الشهري للمرأة. أمّا  13.5تشكل 
سة التي أجريت في مصر، فقد بيّنت أن الخسائر الدرا

المترتبة على عدم التمكن من القيام بالعمل المنزلي 
. وبالنسبة للمنطقة 116دولار سنويا   مليون 77.5تعادل 

في المائة من  80العربية بشكل خاص، فإن أكثر من 
التكاليف الناجمة عن عنف الشريك كانت غير منظورة، 

المدفوع الأجر في المنزل  ما أثّر على العمل غير
 والدعم الذي يقدمه أفراد الأسرة والأصدقاء.

 المنهجية وأوجه قصورها مزايا (ب)

منهجية المحاسبة واضحة ومباشرة ولا تتطلب القدر 
نفسه من البيانات مقارنة مع المنهجيات الأخرى. وفي 

أغلب الأحيان تكون مفيدة لإجراء تقدير سريع 
وتقريبي استنادا  إلى البيانات المتاحة والفرضيات 
البسيطة. كما أنها تتيح إجراء تقدير مباشر لتكاليف 

لضائع والنفقات من الأموال الدخل ا)الفرص الضائعة 
على مستوى الأسرة المعيشية، ما قد يبيّن  (الخاصة

للمجتمع المحلي بوضوح أثر العنف الممارس على 
المتزوجات. وقد أظهرت دراسة أجرتها مؤخرا  منظمة 

Care الإجمالية للعنف الأسري في  تكلفةالدولية أن ال
الي حو)مليار تاكا  143تخطت  2010بنغلادش في عام 

، ما يوازي (مليار دولار بحسب سعر الصرف الحالي 1.8
في  12.65في المائة من الناتج المحلي الإجمالي أو  2.05

 .117المائة من الإنفاق الحكومي خلال العام نفسه

إلا أن أحد أوجه قصور هذه المنهجية هو أنها تتطلب 
 بيانات أولية لا تتوفر عادة  في البلدان الأقل نموا ، 

ما فيما يتعلق بتوفير الخدمات. فقد تؤدي لا سي
محدودية الخدمات المتوفرة، مقرونة باعتبار العنف 
الزوجي مسألة عادية، إلى التقليل من حجم التكاليف 

المباشرة التي تتكبدها المرأة فعليا . ومن العيوب 
الأخرى احتمال عدم اتساق الأطر الزمنية لدى 

تمدة من دراسات الاستناد إلى تكاليف الوحدات المس
أخرى. والأهم هو أن هذه المنهجية غير قادرة على 
تغطية التكاليف الطويلة الأمد مع احتمال حدوث 

ازدواجية في الاحتساب. ومن شأن هذه العيوب أن 
تصعّب عملية احتساب إجمالي التكاليف المترتبة على 

 .118توفير الخدمات في مختلف القطاعات

 منهجيات الاقتصاد القياسي .2

تقيس منهجيات الانحدار الإحصائي المستخدمة في 
 الاقتصاد القياسي، باستخدام رأس المال البشري،

التكاليف غير المباشرة الناجمة عن فقدان الإنتاجية 
والوقت الضائع في سوق العمل بسبب عنف الشريك. 
وتشتمل التكاليف المحددة التي قدرتها دراسات عدة 

نوع من العنف، فضلا  عن فقدان الإنتاجية جراء هذا ال
الخسائر بسبب حالات الوفاة المبكرة والإعاقة. مثلا ، 
يجري تقدير الخسائر بسبب الوفاة المبكرة باستخدام 

تحليل الانحدار الإحصائي لتحديد القيمة الحالية 
للإيرادات التي يتم تحصيلها خلال الحياة. وقد 

 استخدمت هذه المنهجية في دراسات عدة 
 Greaves, Hankivsky and Kingston-Riechers بما فيها

 Miller, Cohen and Wiersema، و119بالنسبة لكندا
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. 121لإنكلترا ووايلز Walby، و120للولايات المتحدة
وتستند التقديرات لأثر عنف الشريك على مشاركة 

القوى العاملة والإيرادات إلى معادلة انخفاض 
للإيرادات الإيرادات التي تشتمل على متغيّر موحد 

. وهذا النموذج جذابا  122،123والمؤشرات لعنف الشريك
ببساطته لكنه معقد من حيث التنفيذ. ففي أحيان 
كثيرة تبرز مشكلة التزامن، فقد تؤثر الإيرادات على 
احتمال التعرض للعنف فيما قد يؤثر العنف بدوره 

على الإيرادات. وتعالج هذه المشكلة عادة  باستخدام 
على متغيّر مساعد أو اعتماد متغيّر منهجية قائمة 

مرتبط بالعنف وليس بالإيرادات أو المشاركة في 
وتتطلب هذه المنهجية توفر بيانات القوى العاملة. 

حول مسارات حياة النشاط الاقتصادي: مجموعات 
بيانات جزئية مع معلومات اعتيادية حول القوى 
ات. العاملة عن مشاركة المرأة وساعات العمل والإيراد

وفي كثير من الأحيان لا يعالج التزامن ما يحول دون 
التثبت من الاتجاه السببي ومن الصعب عادة  تحديد 
متغيّر مساعد قوي. وتُبذل بعض الجهود لاستخدام 

المخفضة لتقدير التكاليف الاقتصادية  الصيغة نموذج
 الأفريقية الصحراء لزواج الأطفال في آسيا وجنوب

ه الدراسات تواجه صعوبة في تطوير الكبرى، إلا أن هذ
 نموذج يأخذ بالاعتبار مسارات أثر متعددة.

نتائج التي تم التوصل اليها باستخدام ال (أ)
 منهجيات الاقتصاد القياسي

ركزت دراسات عدة تستخدم منهجيات الاقتصاد 
القياسي على العلاقة بين عنف الشريك والمخرجات 

في الأردن  الاقتصادية. واستكشفت دراسة أجريت
وهو أحد أنواع تحليل )الاحتمالي  باستخدام التحليل

 الانحدار الإحصائي يُستخدم لتحليل متغيّرات
ما إذا كان عمل المرأة  (الحدود الثنائية الاستجابة

يشكلّ خطرا  يؤدي إلى العنف الأسري. وقد وجدت 
الدراسة أن هذه العلاقة السببية لا يمكن إثباتها مع أن 

معرضات أكثر لخطر العنف. وفيما يتعلق العاملات 
بالأثر على الإيرادات، تبيّن أن الفيتناميات اللواتي 

في المائة  35يتعرضن للعنف يكسبن دخلا  يقل بنسبة 

مقارنة مع اللواتي لا يتعرضن له، وذلك بحسب 
Duvvury, Carney and Min

 . وقد توصل 124
Morrison and Orlando

تبيّن إلى النتيجة نفسها إذ  125
 لهما أن مستويات الإيرادات المفقودة هي نفسها 

. (في المائة 46)ونيكاراغوا  (في المائة 34)في شيلي 
 2وقد ترجم ذلك إلى خسارة إنتاجية إجمالية بلغت 

في المائة في نيكاراغوا  1.6في المائة في شيلي، و
 في المائة في فييت نام. كذلك اكتشف  1.78و

Ribero and Sanchez
أن الكولومبيات اللواتي  126

في  14يعانين من العنف الجسدي دخلهن أدنى بنسبة 
 المائة من اللواتي لا يعانين من العنف.

 قصورها وأوجه المنهجية مزايا (ب)

منهجيات الاقتصاد القياسي أكثر دقة من منهجية 
المحاسبة وتحاول أن تحدد علاقة سببية بين التعرض 

وفيها خلط أقل للأطر  للعنف والآثار الاقتصادية.
الزمنية، وهو ما يمكن أن يحصل في منهجية 

 المحاسبة، وكذلك هناك وضوح أكبر في وحدة التحليل.

والنهج القائم على رأس المال البشري أو القيمة 
الحالية للإيرادات المكتسبة على مدى الحياة محدودة 
بسبب الحاجة إلى حجم عينة مناسب وكمية لا بأس 

يانات المفصّلة حول المتغيّرات الكلية التي بها من الب
يمكن جمعها على نحو روتيني أو مُمنهج أم لا. ويمكن 

هج أن تكون مفيدة لتقدير بعض التكاليف  لهذه النُّ
 المرتبطة بعنف الشريك ولكن ليس كلها.

 الميل درجة مطابقة منهجية .3

 منهجية ضمن الأكبر بجزئها المنهجية هذه تندرج
 بارامتري غير كنهج تبرز أنها إلا اسيالقي الاقتصاد

 الآثار لتحديد تُستخدم معلمية لا إحصاءاتعلى  قائم
 مطابقة وتشتمل. الشريك لعنف والصحية الاجتماعية

 (ثنائية) احتمالية معادلة تقديرعلى  الميل درجة
 النساءبين  ما تطابقالخطر المرتبطة بالعنف،  لعوامل
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 بنفس لهلم يتعرضن  اللواتي يتعرضن للعنف واللواتي
 مقاييس بعضبين  وتقارن للعنف، التعرض احتمال
 التحيز تضبط.  كما أنها كالأجور للمجموعتين، النتائج

 من دقة أكثرهي  ولذلك ح،في عينات المس الرصد في
في  النساء تُطابق إذ للوسائل، بسيطة مقارنة إجراء

 بماأنه  هو والمنطق. للعنف تعرضهن لاحتمال العينتْين
تميزان بالتوزيع نفسه للمواصفات يأن المجموعتين 

الرئيسية التي تتوقع احتمال التعرض للعنف فإن 
 .للعنفإلى التعرض  يعزى الناتجفي  التفاوت

النتائج التي تم التوصل إليها باستخدام  (أ)
 الميل درجة مطابقة منهجية

استُخدمت هذه المنهجية لتقدير آثار عنف الشريك 
لة والإيرادات والأطفال والتكاليف الصحية. على العما

ففي كولومبيا، وجد الباحثون أن نسبة البطالة في 
صفوف اللواتي يتعرضن للعنف أعلى بثمانية في 

. وقد طبّق 127المائة مقارنة باللواتي لا يتعرضن له
Morrison and Orlando

هذه المنهجية على 128
صحية مجموعات البيانات في المسوح الديمغرافية وال

التي تتضمّن بيانات حول انتشار العنف، ومقاييس 
مختلفة لصحة الأطفال، وتعليم الأطفال، ونتائج 

الصحة الإنجابية، والصحة العقلية، لتقدير أثار عنف 
الشريك على صحة المرأة وإيراداتها وعمالتها وكذلك 
على صحة الأطفال. وتبيّن لهما أن الأطفال معرضون 

وفقر الدم ويكونون أقصر قامة بشكل أكبر للإسهال 
في البيرو. وفي البلدان التي شملها البحث، تبيّن أن 
اللواتي يتعرضن للعنف يعانين من مشاكل أكبر في 

الصحة الإنجابية. وتظهر هذه الدراسات أن من 
 بأناحتمالا   أكثرالحياة،  مدىجسدي  لعنف يتعرضن

البيرو  في المائة في 6.2عاملات مقابل أجر بنسبة  يكنّ 
. 129في زامبيا المائة في 6في هايتي و المائة في 2.2و

ومن خلال تطبيق هذه المنهجية على لائحة بيانات 
الأسر المعيشية في جمهورية تنزانيا الاتحادية، 

Vyasاستكشف 
التفاوتات في الإيرادات  130

الأسبوعية. فقد أظهرت النتائج أن المعرضات للعنف 

ي المائة من غير ف 35يكسبن دخلا  أقل بنسبة 
المعرضات له، مع الإشارة إلى أن الخسارة الأكبر هي 

تلك التي تتكبدها اللواتي يشغلن وظائف رسمية 
مقابل أجر وفي المدن. ويعادل ذلك تراجعا  في 

في المائة  1.2الإنتاجية يصل بحسب التقديرات إلى 
من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وفي السياق عينه، 

أن  2004اسة أجريت في كولومبيا في عام وجدت در
دولارا  إضافية في  60المعرضات للعنف كنّ ليتقاضين 

 .131الشهر لو لم يتعرضن له

 مزايا المنهجية وأوجه قصورها (ب)

معالجة  الميل درجة مطابقة تحاول منهجية
الاستنتاجات الظرفية من خلال مواءمة مبتكرة 

لقطاعات. كما لتصميم تجريبي لبيانات رصد متعددة ا
 المربكة، وتخطي تحيز تسعى إلى توضيح المتغيّرات

الذي كثيرا  ما يعتري بيانات الرصد. ولكن على  الانتقاء
الرغم من صلابة ودقة التقديرات التي توفرها هذه 

فيما يتعلق  سيما لا المنهجية، فإن لها أوجه قصور
العنف. فهي تتطلب عينات كبيرة للتمكن  تكلفةبتقدير 

من تكوين مجموعات مجدية للمقارنة. ويحد المستوى 
المطلوب من البيانات مدى القدرة على تطبيق هذه 

والمتوسطة الدخل.  المنهجية في البلدان المنخفضة
وبما أن هذه المنهجية تركز على النواتج، يمكن أن 

كاليف تكون محدودة في احتساب كافة فئات الت
 المترتبة على عنف الشريك.

 /التعويضات قبول أو لدفع الاستعداد .4

  المحتملة القيمة منهجية

هذه المنهجية لتقدير التكاليف المباشرة  استخدمت
غير الملموسة للألم والمعاناة على المدى الطويل. 

على القيم التي  للدفع وتستند تقديرات الاستعداد
للمخاطر المحدودة  (ونأو المستهلك)يعطيها العاملون 

للإصابة أو الوفاة، في حين أن تقديرات الاستعداد 
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للقبول تستند إلى التعويضات التي يمنحها القضاة 
للأشخاص الذين تعرضوا لإصابات. وقد استُعملت 
هذه الأخيرة في اقتصادات السوق المرتفعة الدخل 

متطورة بشأن الأضرار  قضاء التي تتوفر فيها أحكام
عن حوادث الطرق والأخطاء الطبية، الخ. وقد  الناجمة
، التي عملت على تقدير تكاليف عنف Walbyطبّقت 

، تقديرات 2004الشريك في المملكة المتحدة في عام 
للدفع التي تحددها إدارة النقل للحد من  الاستعداد

. 132مخاطر الإصابة والوفاة جراء حوادث السيارات
عن  Brand and Price (2000)كما اعتمدت على دراسة 

للجريمة، لتقدير  والاجتماعية الاقتصادية التكلفة
لتفادي أنواع محددة من الجرائم  للدفع الاستعداد

العنيفة. وقد ربطت في الأساس بين الإصابات 
والصدمات الناجمة عن العنف الأسري، بما في ذلك 
الاغتصاب والملاحقة والجرائم الشائعة التي عدّدها 

Brand and Priceثم طبّقت تقديراتهما للاستعداد ، 
النقدية للألم والمعاناة جراء  تكلفةلتقدير ال للدفع

التعرض لمثل هذا العنف. واستندت دراسة أجريت في 
إلى التعويضات التي  1996الولايات المتحدة في عام 

لقبول التعويضات  يمنحها القضاة لتحديد الاستعداد
الحياة جراء حوادث  عن الألم والمعاناة وتراجع نوعية

. وهناك أيضا  نهج بديل يركزّ 133مميتة وغير مميتة 
على استخدام مدى الرضا عن الحياة كناتج أساسي، 
واستكشاف مدى تفاعله مع العنف والدخل لتقدير 

 على الخسارة الناجمة عن الألم والمعاناة. واعتمادا  
 ودخل الحياة عن بالرضا المتعلقة الفردية البيانات

يقدّر هذا  ذاتيا ، عنها الأسري المبلّغ والعنف رةالأس
النهج معادلة انحدار لمدى الرضا عن الحياة تعتمد 

 .134على الدخل والعنف الأسري

التي تم التوصل إليها باستخدام  النتائج (أ)
 القبول/منهجيات الاستعداد للدفع

في الولايات المتحدة  Sorensonأظهرت دراسة أجرتها 
في المائة من المجيبين أبدوا رغبة  81أن  2003في عام 
دولارا   25في المائة بدفع  75دولارات، و 5في دفع 

أن  Walby. وقدّرت 135لدعم الوقاية من العنف الأسري

تكاليف المعاناة والألم جراء العنف الأسري غير 
 المحتسبة ضمن تكاليف الخدمات تصل إلى حوالي 

. أمّا 136لواحدمليار جنيه إسترليني في العام ا 17
 توصلت إليها باستخدام  ، التيSantosتقديرات 

نهج الرضا عن الحياة، فتشير إلى أنه بالنسبة للواتي 
  73,666تعرضن مؤخرا  للعنف، هناك خسارة بمقدار

 .137جنيه إسترليني في الرفاه

 مزايا المنهجية وأوجه قصورها (ب)

 القبول منهجية بديلة لتحديد/يشكل الاستعداد للدفع
التكاليف المباشرة غير الملموسة للعنف، لا سيما معاناة 

 أوجه وألم الناجيات من العنف طيلة فترة حياتهن. أمّا
قصور هذه النهج فتتمثل في حاجتها إلى كمية كبيرة 
من البيانات ووضع افتراضات حول التشابه في مدة 

وحدّة الصدمة الناجمة عن عنف الشريك وجرائم 
ث الطرق. وفي ظل الافتقار إلى حواد/العنف الأخرى

مسوح عن الاستعداد للدفع أو القبول التي تركز على 
عنف الشريك، تفترض الدراسات التي تستخدم هذه 
المنهجيات وجود تشابه في المخاطر. كما أن نطاق 
تطبيق هذه المنهجية في العديد من البلدان النامية 

قبولة محدود نظرا  إلى اعتبار العنف مسألة عادية وم
اجتماعيا ، وحيث تقييم الحياة استنادا  إلى السوق 
ليس المعيار المعتمد؛ ونتيجة لذلك، هناك نقص في 
التأمينات على الحياة والأنواع الأخرى من التأمينات 

 على الصحة.

 الإعاقة حسب المعدّلة العمر سنوات .5

يقيس معيار سنوات العمر المعدّلة حسب الإعاقة الذي 
يُستخدم في اقتصاد الصحة سنوات الحياة 

بسبب الوفاة والإعاقة والأمراض المزمنة.  "المفقودة"
وتحتسب هذه السنوات على أنها القيمة الحالية 

للسنوات المستقبلية التي كان الفرد ليعشيها من دون 
ابة أو وفاة مبكرة. إعاقة وفقدها نتيجة مرض أو إص

إن سنوات العمر المعدّلة حسب الإعاقة عبارة عن 
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مجموع سنوات الحياة المفقودة بسبب الوفاة المبكرة 
بين السكان والسنوات المفقودة جراء الإعاقة في 

حالات حوادث تسبب اضطراب في الحالة الصحية. 
وتمثل سنة واحدة من سنوات العمر المعدّلة حسب 

سنة واحدة من حياة صحية.  الإعاقة فقدان
ولاحتساب سنوات العمر المعدّلة حسب الإعاقة التي 

فقدت جراء الوفاة مثلا ، يطرح العمر لدى الوفاة 
المبكرة من العمر المتوقع لذلك العمر ولتلك الفئة 

الديمغرافية بين سكان تتدنى معدلات الوفيات لديهم. 
ى وتقاس سنوات العمر المعدّلة حسب الإعاقة عل

مقياس من صفر إلى واحد، بحيث يمثّل الصفر عاما  
واحدا  من الصحة الكاملة ويمثل الرقم واحد 

. وكل زيادة على هذا المقياس تتزامن مع 138الوفاة
زيادة في تردي الصحة. فثلا ، التعرض لكسر في 

من سنوات العمر المعدّلة حسب  0.2الكاحل يوازي 
مائة من عام في ال 20الإعاقة ويعني ضمنا  فقدان 

 .139واحد من حياة صحية

النتائج التي تم التوصل إليها باستخدام  (أ)
منهجية سنوات العمر المعدّلة حسب 

 الإعاقة

من المفيد جدا  تحديد العبء الصحي الذي يخلفه 
عنف الشريك على حالات صحية أخرى مثل أمراض 

القلب والسرطان. فقد أشارت دراسة أجريت في 
مثل هذا النوع من العنف كان مدينة مكسيكو أن 

 المعدّلة العمر لسنوات المصدر الثالث الأكثر أهمية
، فيما أوضحت 140للنساء بالنسبة الإعاقة حسب

دراسة أخرى أجريت في أستراليا أنه من الأسباب 
الرئيسية للوفاة والإعاقة والاعتلال للواتي تتراوح 

. وقدّر باحثون في 141عاما   44و 15أعمارهن بين 
ة أجريت في الولايات المتحدة، باستخدام دراس

 48.4بيانات منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، بأن 
مليون سنة من سنوات العمر المعدّلة حسب الإعاقة 

مليون حالة وفاة بسبب العنف في  1.6قد فُقدت جراء 
 151، أي ما يوازي من الناحية الاقتصادية 2002عام 

. 142(2000دولار الثابت لعام بحسب سعر ال)مليار دولار 
أن  2009وقدّرت دراسة أجريت في أستراليا في عام 

 3.5الألم والمعاناة والوفاة المبكرة وصلت إلى  تكلفة
2003و 2002مليار دولار أسترالي بين عامي 

. ومن 143
مليار دولار  3.9إلى  تكلفةالمتوقع أن ترتفع هذه ال

 .2022و 2021أسترالي بين عامي 

 مزايا المنهجية وأوجه قصورها  (ب)

صحيح أن احتساب سنوات العمر المعدّلة حسب 
الإعاقة قد ساعدت على الاعتراف بالعنف ضد المرأة 
كقضية صحة عامة، إلا أن ذلك لم يعد بالفائدة على 

صياغة السياسات أو يترك أي أثر خارج القطاع 
الصحي. وتكمن نقاط ضعف هذا النهج في أن هذه 

لا تغطي المخرجات التي لا تؤدي إلى  التقديرات
الوفاة أو الاعتلال مثل تراجع الإنتاجية، وارتفاع 

معدلات الجريمة في المستقبل أو أعداد الأطفال في 
الشارع. وتجدر الإشارة إلى أن الحسابات المتعلقة 

بسنوات العمر المعدّلة حسب الإعاقة معقدة من حيث 
، هذا 144البيانات المنهجية وتتطلب توفر قدر كبير من

إلى جانب عدم توفر وسيلة منهجية لترجمة هذه 
 الحسابات إلى تكاليف نقدية.

 الجنسين لقضايا مراعية ميزانية وضع .6

لقضايا الجنسين منهجية هامة  مراعية وضع ميزانية
مستخدمة في المنطقة العربية لضمان أن تفي 
الحكومات بالتزاماتها المتعلقة بالمساواة بين 

، وتعزيز قدرات المجتمع المدني والخبراء الجنسين
التقنيين في الحكومة، فضلا  عن توسيع دائرة الحوار 

والمفاوضات حول أولويات الميزانية بين النساء 
والمسؤولين المنتخبين. وقد اتخذت مبادرات لوضع 

  2003مراعية لقضايا الجنسين منذ عام  ميزانيات
، والمغرب في الأردن، والبحرين، والعراق، ومصر

 .145(3 الإطار)
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 في المنطقة العربية مبادرات وضع ميزانيات مراعية لقضايا الجنسين .3 الإطار

وتطبيق الهدف الثالث من الأهداف الإنمائية الجنسين يُعتبر النموذج المغربي لمأسسة عملية وضع ميزانية مراعية لقضايا 
كوسيلة لمكافحة العنف ضد المرأة مثالا  يحتذى به للممارسات  (تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة)للألفية 

ر رئيس الوزراء تعميما  حول الميزانية يدعو فيه الوزارات إلى تضمين مؤشرات الجيدة ويجب العمل على تعميمه. وقد أصد
المساواة بين الجنسين في آليات مراقبة الإنفاق التي تعتمدها وعمليات التدقيق في الأداء التي تجريها، وإدراجها في نظام 

لأردنية لشؤون المرأة مبادرة تجريبية تقضي المعلومات الخاص بالميزانية. أمّا في الأردن، فقد أطلقت اللجنة الوطنية ا
كجزء من مسار يرمي إلى دمج المساواة بين الجنسين في التخطيط الجنسين بمأسسة عملية وضع ميزانية مراعية لقضايا 

 للتنمية. وتشتمل المبادرة على تحليل مخصصات الميزانية الداعمة لتنمية المرأة وبناء قدرات الجهات المعنية الأساسية.
وتطبيقها كجزء من مسار التخطيط  الجنسينمن جهتها، أنشأت فلسطين لجنة وطنية لوضع ميزانية مراعية لقضايا 

 .بين الجنسين المراعي للمساواة

 .الإسكوا :المصدر

 الخطوات المتبعة في وضع ميزانية مراعية لقضايا الجنسين .7 الشكل

 
 المؤلف. المصدر:

 

وقد ركزت الدراسات خلال السنوات الخمس الأخيرة 
على تقييم الموارد اللازمة لتنفيذ القوانين أو خطط 

واعتمدت  .146العمل الوطنية حول العنف ضد المرأة
هذه الدراسات منهجية وضع ميزانية مراعية لقضايا 

نية الجنسين التي تعمل على تقييم مخصصات الميزا
الموجهة الى الجهات المعنية بتوفير الخدمات في 
مختلف القطاعات. وتشتمل هذه الميزانية على 
تحديد الخدمات التي ينبغي توفيرها كجزء من 

التشريعات والسياسات في كل بلد؛ وتحديد 
الخدمات التي يجري توفيرها؛ وتحديد الخدمات 
 التي تستفيد منها المرأة عبر تحديد السلوك الذي
تتبعه لطلب المساعدة؛ وتحديد المخصصات التي 

توفرها الحكومة للبرامج المعنية بمعالجة العنف ضد 
المرأة، من السلطات الإدارية الوطنية إلى المحلية 
منها؛ فضلا  عن تقييم تدفقات الأموال الواردة إلى 

لمحة عامة حول  7 الشكلالخدمات المحلية. ويعطي 
 هذه الخطوات.

الجنسين إن منهجية وضع ميزانية مراعية لقضايا 
توفير الخدمات  تكلفةمفيدة بشكل خاص في تقدير 

حين تكون البيانات الملائمة غير متوفرة على أرض 
 الخارجة من نزاعات.الواقع، كما في حالة البلدان 

النتائج التي تم التوصل إليها باستخدام  (أ)
منهجية وضع ميزانية مراعية لقضايا 

 الجنسين 

لقضايا مراعية  ةوضع ميزاني منهجية اعتمدتالهند،  في
مخصصات الميزانية والنفقات على  لتحليلالجنسين 
الموارد المطلوبة لإنفاذ  حجم وتقدير، ولايةصعيد كل 

تحليل الميزانية تحديد مراجعة
بحث مؤسسي 

وسياساتي وقانوني
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حماية المرأة من العنف المتعلق ب 2005عام قانون 
الدراسة أن معظم الدول تقدم  بيّنتوقد  .147الأسري

 نصف من أقل ويُنفق فيهامخصصات محدودة، 
 دراسةالنتائج نفسها  إلى وتوصلت. المقدّرة الميزانية

 تشمل التخصصات متعددة رزمة تكلفة في تنظر
، ندونيسياإفي قطاعات عدة في كمبوديا و خدمات
الضوء على تدني مستوى التمويل في  وسلطّت

المقدّمة للواتي يتعرضن  للخدماتالوزارات المركزية 
الكبيرة في التمويل على صعيد الموارد  والثغرات للعنف،

والتعويل بشكل كبير  ،المتدفقة إلى الخدمات المحلية
 .148الخدمات لتمويلعلى الجهات المانحة الدولية 

 تكلفةالاستراتيجية المتبعة لتقدير ال .4 الإطار

 في مصر

في معظم الأحيان، لا تتوفر البيانات المطلوبة سوى 
بشكل جزئي. فخلال مرحلة التخطيط لدراسة تقدير 

تحديد البيانات  – 2015التكلفة في مصر في عام 
المتاحة لدى الوزارات والمنظمات غير الحكومية 

غير الحكومية الدولية من خلال سلسلة من  والمنظمات
بات من الواضح أن نوع المعلومات المطلوبة  -المشاورات

لإجراء تقدير دقيق لم يكن متوفرا  بسهولة، لا سيما 
بالنسبة إلى التكاليف الملموسة غير المباشرة. وقد نفذت 
مصر جولات عدة من المسح الديمغرافي الصحي، بما 

عنف الأسري، إلا أن المسح لم في ذلك نموذج حول ال
يغط مجالات أساسية مثل البيانات الخاصة بالعمالة 

 والإيرادات أو أثر عنف الزوج على النشاط الاقتصادي، 
ما جعل من الصعب تقدير حجم الدخل الضائع بالنسبة 

لكل امرأة. وبالتالي، برز إجماع حول ضرورة إجراء مسح 
العنف، والحوادث، أولي لجمع بيانات حول مدى انتشار 

والإصابات، فضلا  عن النفقات المفصّلة لكل من الخدمات 
التي توفرها القطاعات، وأيام التغيب عن العمل المدفوع 

الأجر، وأيام التغيب عن العمل في مجال الرعاية، 
والإيرادات. كما اقتّرح استخدام منهجية وضع ميزانية 

لتحديد حجم كأداة مفيدة  لقضايا الجنسينمراعية 
المخصصات الحكومية للبرامج المعنية بمعالجة العنف 

 ضد المرأة كأساس لرصد الالتزامات المستقبلية.

 :Nata Duvvury and M. O Zanaz, “Options paper :المصدر

costing methodology for Egypt-technical note to UNFPA 

Egypt” (unpublished, 2014). 

 ة وأوجه قصورهامزايا المنهجي (ب)

وضع ميزانية مراعية لقضايا الجنسين طريقة قيّمة 
لفهم حجم الموارد المخصصة للخدمات لا سيما لجهة 

الفجوة بين توفر الخدمات والحاجة إليها والأثر  تحديد
الذي تتركه هذه الفجوة على التنفيذ. لكن العائق الأكبر 
يتمثل في أن ميزانيات الحكومات في أحيان كثيرة 
غير متوفرة أصلا . ومن الصعب تحديد مخصصات 

 ميزانيات سوى هناك تكن لم للعنف ضد المرأة إذا
ن الصعب التمييز بين وظيفية. كما يمكن أن يكون م

الموارد المخصصة للأنشطة في مجال مكافحة العنف 
ضد المرأة في ميزانيات الوزارات الكبرى أو ميزانيات 

 الإدارات مثل التعليم والصحة.

للمنهجيات  اللازمة البيانات .اءه

 المختلفة

متطلبات البيانات لتقدير التكاليف  6 الجدوليلخص 
 منهجيات المختلفة.التي تستخدمها ال

وبغض النظر عن المنهجية المنتقاة، تشتمل مجموعة 
على ما  تكلفةالبيانات الأساسية اللازمة لاحتساب ال

يلي: معدلات انتشار موثوقة لعنف الشريك، بما في ذلك 
أنواع العنف الممارس؛ ومعدلات الإيذاء أو الحوادث؛ 
ومعدلات الإصابة؛ ونوع الإصابات؛ ومعدلات طلب 

 تكلفةالمساعدة أو معدلات الاستفادة من الخدمات؛ و
الوحدة على صعيد توفير الخدمات؛ والرسوم المترتبة 

فيدين من الخدمات؛ ومعدلات العمالة؛ على المست
ومعدلات الإيرادات أو الأجور بحسب الجنس والعمر 
والمهنة. وهذه البيانات ضرورية لاحتساب التكاليف 
الملموسة المباشرة وغير المباشرة لتوفير الخدمات، 

واحتساب الدخل الضائع والتراجع في الإنتاجية. وفي 
نات، من الضروري في الحالات التي لا تتوفر فيها البيا

 أحيان كثيرة الاضطلاع أولا  بجمع البيانات.
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وبغية التوصل إلى تقديرات ذات مغزى، لا بد 
للحكومات من التركيز على جمع البيانات لا سيما تلك 
المتعلقة بالعنف وتعزيز النظم القائمة خاصة في مراكز 
توفير الخدمات في قطاعي الصحة والشرطة. وهناك 

بوضوح.  تكلفةيد الغرض من احتساب الضرورة لتحد
ففي حال كانت أولوية الحكومة تحسين استجاباتها 

توفير  تكلفةللعنف، تُعتبر التقديرات المتعلقة ب
الخدمات مفيدة لتقييم مدى ملائمة هذه الاستجابات. 
أمّا إذا كانت الأولوية تقييم فعالية الاستجابة، فمن 

 تكلفةاجية، أو الأثر على الإنت تكلفةشأن احتساب 
الألم والمعاناة وتدهور نوعية الحياة أن يسلط الضوء 
على الحاجة إلى معالجة التبعات على الصحة العقلية، 
والدعم الإضافي الذي تحتاج اليه الناجيات من العنف 

ضروريا   تكلفةلإعادة بناء حياتهن. ويُعتبر احتساب ال
يط بالنسبة لعنف الشريك على أي مستوى كان للتخط
لتنمية اقتصادية فعالة بهدف تعزيز الرفاه، وإعلاء 
صوت النساء والفتيات والفتيان والرجال وضمان 

 مشاركتهم في مسار التنمية.

  التكاليف تقدير اللازمة لمنهجيات البيانات بمتطلبات شاملة قائمة .6 الجدول

 متطلبات البيانات التكاليف المنهجية

 التكاليف الملموسة المباشرة المحاسبة

توفير الخدمات القطاعية:  (أ)
الصحة، الشرطة، المحاكم، 

المأوى، الخدمات الاستشارية، 
 المساعدة القانونية

فقدان المخرجات الاقتصادية  (ب)
 على صعيد قطاع الأعمال

 التكاليف الملموسة غير المباشرة

النفقات من الأموال الخاصة:  (أ)
الحصول على خدمات، مغادرة 

 المنزل، استبدال الممتلكات

فقدان الدخل نتيجة التغيب عن  (ب)
 العمل

 لتغيب عن المدرسةا (ج)

قلة الوقت المخصص لأعمال  (د)
 الرعاية

معدل الانتشار: النسبة المئوية للواتي يعانين من العنف في 
 المجتمع

 امرأة 100و الإيذاء: عدد الحوادث لكل معدل الحوادث أ

تعرضن معدل الاستفادة من الخدمات: النسبة المئوية للواتي 
 للعنف ويستفدن من الخدمات

لقاء واحد مع  تكلفةالوحدة المترتبة على توفير الخدمات:  تكلفة
امرأة لتوفير خدمة، تحتسب على أساس بيان مفصّل للتكاليف 

مالية للخدمة على أساس معدل أو نسبة من الميزانية الإج
 الاستفادة

عدد مرات التأخر عن العمل أو عدد  ،عدد أيام التغيب عن العمل
 لخ.إمرات عدم التركيز أو مغادرة العمل مبكرا ، 

البيانات الأولوية عن الرسوم والنقل وغيرها من التكاليف 
النقل والإقامة  تكلفةالروتينية اللازمة للحصول على الخدمات، و

في الفندق لدى مغادرة المنزل، والنفقات المترتبة على استبدال 
 (.لخإالأثاث وأدوات المطبخ والهواتف والمركبات، )الممتلكات 

 عدد أيام التغيب لكل حادث، متوسط الأجر

عدد أيام تغيب الأطفال عن المدرسة لكل حادث، الرسوم 
لتقدير قيمة الأيام المدرسية الإجمالية المدفوعة سنويا  

الدراسية المفقودة، وعدد الأيام التي يستحال فيها الاضطلاع 
 بأعمال الرعاية لكل حادث
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 متطلبات البيانات التكاليف المنهجية

نهج الاقتصاد 
 القياسي

 التكاليف الملموسة غير المباشرة

 الوقت المفقود في سوق العمل أ()

 الإيرادات/تراجع الإنتاجية ب()

 تراجع الاستهلاك ج()

الحوادث، بيانات كلية حول العمر، /العنفمعدلات انتشار 
التعليم، معدل العمالة، المهنة، سنوات العمل، ساعات العمل، 

 الأجر، مشاركة اليد العاملة، معدل الخصم/بيانات حول الإيرادات

بيانات مفصّلة عن دخل أنواع مختلفة من الأسر المعيشية 
 لحساب الدخل المتيسّر المكافئ

م القدرة على الارتباط بعلاقة بعد بيانات حول احتمال عد
 التعرض للعنف

مطابقة درجة 
 الميل

 التكاليف غير الملموسة المباشرة
 وغير المباشرة

 نواتج الصحة الإنجابية (أ)

 الصحة البدنية والرفاه (ب)

 وضع الصحة العقلية (ج)

 أداء الأطفال في المدرسة (د)

 صحة الأطفال (ھ)

 تراجع الإنتاجية (و)

مفصّلة حول التعرض للعنف؛ بيانات ديمغرافية وبيانات بيانات 
مفصّلة حول العمالة والصحة بما في ذلك الصحة الإنجابية 

والصحة العقلية، وأنماط الاستهلاك في الأسر المعيشية، التحاق 
 الأطفال بالمدرسة، الصحة

الاستعداد 
 القبول/للدفع

 التكاليف الملموسة غير المباشرة
 الملموسة المباشرةوالتكاليف غير 

تراجع الإنتاجية، الألم، المعاناة، تدهور 
 نوعية الحياة

الحوادث، توزيع الإصابات أو حالات /بيانات حول معدل الانتشار
الوفاة بحسب أنواعها، تقديرات التكاليف بشأن الاستعداد للدفع 

بيانات مفصّلة بحسب خطر التعرض لأنواع مختلفة من  –
سلبية، بيانات مفصّلة حول التعويضات التي النواتج ال/الإصابات

يحكم بها القضاة عن نواع مختلفة من الإصابات أو حالات 
 الوفاة

سنوات العمر 
المعدّلة حسب 

 الإعاقة

 التكاليف الملموسة غير المباشرة
 والتكاليف غير الملموسة المباشرة

تراجع الإنتاجية، الألم، المعاناة، تدهور 
 نوعية الحياة

ديمغرافية مفصّلة وبيانات حول عبء المرض، بيانات بيانات 
مفصّلة حول آثار عنف الشريك على الصحة، الجزء من عبء 
المرض الذي يُعزى إلى عنف الشريك، قيمة الحياة الإحصائية، 

 معدل الخصم

وضع ميزانية 
لقضايا مراعية 

 الجنسين

 التكاليف الملموسة المباشرة

 تكاليف توفير الخدمات في مختلف
 القطاعات

ميزانيات الحكومات الوطنية والإقليمية والمحلية، البيانات 
 الإدارية

 المؤلف.  المصدر:
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 العنف ضد المرأة والاقتصاد .5

نقص البيانات الشاملة حول أثر العنف ضد يشكلّ 
ق نمو قيالمرأة على الاقتصاد عائقا  أساسيا  أمام تح

اقتصادي مستدام في المنطقة العربية حيث تبقى 
المرأة موردا  غير مستثمَر بشكل كامل على الرغم من 
التقدّم المحرز على صعيد محو أمية الإناث ومعدلات 

ما بعد وفيات الرضع وأعداد الذين يتمون التعليم 
 .149مرحلة الثانوي

 تختلف معدّلات مشاركة القوى العاملة من النساء فيو
 في نهام أدنىإلا أنها تبقى بشكل عام العربية المنطقة 

حسب البنك الدولي، تتوقف بف .150باقي أنحاء العالم
في  27إقليمي يبلغ  معدلات المشاركة عند متوسط

على مستوى العمل  الاتجاهاتولا يمكن شرح  151المائة.
والتمكين الاقتصادي للمرأة من دون التطرّق إلى 
الهيكليات المجتمعية التي تبقي المرأة في بعض 

القطاعات الاقتصادية دون أخرى وتحول غالبا  دون 
يتجلى العنف ضد النساء  ولاتمكينها الاقتصادي. 

 الاقتصادآثار  فيوالفتيات، لا سيما العنف الزوجي، 
على صعيد الفرد والأسرة المعيشية  زئيوالجالكلي 

 في الجنسين بين التفاضل في أيضا بل فحسب،
. لذا لا بد من استكشافٍ الاقتصادي والتمكين الاقتصاد

أكثر تعمقا  للعلاقة بين العنف ضد المرأة والعنف الزوجي 
 بشكل خاص من جهة والاقتصاد من جهة أخرى. 

 بينفهم العلاقة بين العنف  .ألف
 خاص وسوق العملالأش

يقدّم الاقتصاد السياسي النسوي إطارا  مفاهيميا  
ها بيمكن أن يسلّط الضوء على الطرق التي يؤثر 

على سوق العمل والممارسات  شريكعنف ال
 والجزئي الاقتصادية على مستوى الاقتصاد الكلي

لا شك أنّ تقسيم العمل و. المعيشية للفرد والأسرة
على أساس الجنس وعلاقات القوة غير المتساوية 

للمرأة تمكين الاقتصادي العيق يفي الزواج والعائلة 
وتحدّد هذه  .152جعلها عرضة للعنف خارج المنزليو

النتائج على أساس الجنس كيفية تقسيم عمل الإناث 
واعتماد السياسات، كما أنّ الأطر القانونية والقوانين 

 المتعلقةالمعايير والأدوار تدرج في المؤسسات 
 وما زالت غالبية الاقتصادات حول  ،بالجنسين

 العالم تحافظ على الأقل على فارقٍ قانونيٍ واحدٍ 
 .153بين الجنسين

العمل إذ تعاريف  يعقّد الاقتصاد السياسي النسويو
يولي اهتماما  خاصا  للعمل النظامي وغير النظامي ما 

مسؤوليات العمل على أساس الجنس يجعل أنماط 
تبدو طبيعية. إنّ ما يسمّى بالعقد الأبوي على أساس 
الجنس أو العرف الاجتماعي القائل بأنّ الرجل هو من 

يعمل ويكسب الرزق والمرأة هي الزوجة والأم، 
مترسّخ قانونا  في كافة أرجاء المنطقة ويفرض عبئا  

في  اعمله ، حيث لا يُنظَر إلىالمرأة مضاعفا  على
له  المنزل وحوله كعمل نظامي على الرغم من أن

هذا ويفرض  .154خارج المنزل هاعملالأسبقية على 
الوظائف التي تحصل عليها العقد الأبوي عبئا  على 

القيود المتعلقة بساعات من ناحية خارج المنزل المرأة 
 والمهن المناسبة لها.وظائف القطاعات بوصف العمل و

الإطار، يبقي كل بلد عربي قيدا  واحدا  على في هذا و
في ف. تأديتهل على نوع العمل الذي بإمكان المرأة قالأ

على المرأة ممارسة  يحظرالإمارات العربية المتحدة، 
العمل في قطاع مثلا  عدة وظائف إذ لا يمكنها 
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الأسفلت أو المدابغ أو الأسمدة المستخرجة من روث 
 الورش المرتبطة بأي  أو دم الحيوانات أو تنظيف

أو تصليح الآلات  المرأة القيام بهعلى محظور عمل 
 .155هاالميكانيكية أو تنظيف

كذلك، يقيّد العقد الأبوي على أساس الجنس قدرة 
المرأة على التصرّف بصفة قانونية وإجراء صفقات 

القانوني على الجنس الوضع اقتصادية. ولا يعتمد 
ئلي. فالاقتصاد فحسب بل أيضا  على الوضع العا

السياسي النسوي يحدّد اختلافات تستند إلى الهوية 
ويبرز الآثار المتفاوتة لهذين لوضع العائلي الجنسية وا

العامليَن على مشاركة المرأة في المجالات الاقتصادية 
في البلدان العربية، تؤدي هذه ووالسياسية. 

الاختلافات إلى سياسات قانونية لها تبعات خطيرة 
قدرة المرأة على المشاركة في القوة العاملة على 

 .156(7 الجدول)

 العمل النظامي وغير النظامي .باء

التنمية والمتخصّصون في الاقتصاد أخصائيو يركزّ 
 كمقياسالنسوي على مكانة المرأة ضمن سوق العمل 

القانوني. وضعها تجريبي لمكانتها الاجتماعية و

توصيات تقديم لمنظمة العمل الدولية تاريخٌ حافلٌ بو
مبررة على لضمان المساواة بين الجنسين  يةسياسات

 لإنصاف القائم على الحقوقالأساس المنطقي ل
. فالإنصاف القائم على الحقوق الاقتصادية والكفاءة

أنّ التمييز الذي تواجهه المرأة على مستوى يذهب إلى 
القوة العاملة يهدّد حقوق الإنسان الأساسية والعدالة. 
أما منطق الكفاءة الاقتصادية، فيرى أنّ المرأة التي 

أي قوة عاملة محتملة تؤدي دورا  تشكلّ نصف 
جاح الاقتصادي للدول، من هنا ضرورة جوهريا  في الن

ولا شك أنّ العولمة وتحرير . 157حماية عمل المرأة
إلى تنوّع عمل  ياالكثير من الأسواق في المنطقة أدّ 

نظامي. النظامي وغير العمل الالمرأة وانقسامه إلى 
نسبة هذا القسم العمل النظامي وغير النظامي عرّف يو

 مشاركة القوة العاملة من النساء. إلى 

ن يموظفاليتضمّن العمل النظامي فئتين أساسيتين و
ف مستوى عادة  ما يُعرَّ واملين لحسابهم الخاص. العو

النشاط الاقتصادي في بلدٍ ما عن طريق معدل 
مشاركة القوة العاملة الذي يقيس نسبة السكان 
 البالغين سن العمل والمنخرطين في سوق العمل 

 غير أنّ  ،158ن طريق العمل أو البحث عن عملع
لا يعطي صورة كاملة عن النشاط لمقياس هذا ا

 .للمرأةالاقتصادي 

 لة دون قيام المرأة ببعض الأنشطةالحيلو .7 الجدول

 المتزوّج الرجل مثلها مثل الأنشطة بعض أداء فيها المتزوّجة للمرأة يمكن لا التي الاقتصادات النشاط

 على الحصول بطلب التقدّم
 موافقة دون من سفر جواز

 العربية المملكة مصر، مان،عُ  العراق،، الجزائر البحرين،المتحدة،  العربية الإمارات، لأردنا
 اليمن السعودية،

 فلسطين، مان،عُ  العراق، ،الجمهورية العربية السورية، البحرين، المتحدة العربية الإمارات، لأردنا منح الجنسية إلى الأولاد
 السعودية العربية المملكة، لبنان، الكويت، قطر

 من وظيفة على الحصول
 إذن دون

، الكويت، قطر فلسطين،، الجمهورية العربية السورية، البحرين، المتحدة العربية الإمارات، لأردنا
 اليمن

 هوية بطاقة على الحصول
 من دون إذن وطنية

 السعودية العربية المملكة ، عُمان، مصر،الجزائر البحرين،

 السعودية العربية المملكة العراق، قطر،، الجمهورية العربية السورية السفر خارج البلاد

 .والقانون التجارية والأعمال المرأة بيانات قاعدة :المصدر
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عوائق متنوعة أمام انضمامها إلى القوة  تواجه المرأةو
العاملة النظامية. فالمفاهيم المتعلقة بنوع العمل 

اعات الدوام وآثار سالمناسب للمرأة والقيود المرتبطة ب
الوضع العائلي على الوظائف المتاحة كلها تحدّ الفرص 

عن منظمة  تقرير صادر أشارفي هذا الصدد، وو. هاأمام
لبنان والأردن والأراضي  عن 2016م في عاالعمل الدولية 

في المرأة توظف  أنّ إلى  159الفلسطينية المحتلة
قطاعات ووظائف يطغى عليها العنصر النسائي وأنّ 

النساء يبقين مفصولات نسبيا  عن نظرائهن من الرجال. 
ويشير التقرير إلى أنّ القطاعات التي يطغى عليها 

في وجور. العنصر النسائي تعكس فرقا  كبيرا  في الأ
القطاع الخاص، ما زالت المرأة تواجه تحيّزا  غير ظاهر 

في عملية التوظيف لا سيما في المناصب الرفيعة 
في كثير من الأحيان المستوى حيث يختار الرجال 

 رجالا  آخرين لملء الشواغر الوظيفية.

في للمرأة ستخدِم الأهم يبقى القطاع العام المُ و
 عتبَرساعات تُ وطَ عملٍ ونه يؤمّن شرإالمنطقة، إذ 

أكثر ملاءمة للموظفات بحيث يعطيهن الوقت  عموما  
 56في مصر، يضمّ القطاع العام فلأداء المهام المنزلية. 

في المائة من النساء العاملات بينما تبلغ هذه النسبة 
 .160في المائة في الأردن 52

يشير العمل غير النظامي، والاقتصاد غير النظامي و
خارج المنفذة العاملين والأنشطة  الأفراد إلىعموما ، 

الأطر القانونية والتنظيمية للدولة ويشمل العمل غير 
والأفراد العاملين لحسابهم الخاص.  المدفوع الأجر

 وتصف منظمة العمل الدولية العمل غير النظامي بأنّه
 يؤديهاالاقتصادية التي النشاطات جميع  عبارة عن

القانون  في –لاقتصادية التي ا النشاطاتوجميع  عمّال،
كفاية ترتيبات بشملها ت لا أوتشملها  لا –أو الممارسة 

النظامي إذا  إلى الضمان غير يفتقر العمل  .161مناسبة
يتضمن في أحيان كثيرة الاجتماعي والحماية الملائمة و

ظروف عمل سيئة، ومعرفة غير كافية بالحقوق وغيابا  
هو لا يُساوى دوما  بعدم و .162لتمثيل العاملين ولصوتهم

، لا سيما أنه "مخفيا  "المشروعية بل يُعتبَر على الأرجح 
 يحصل خارج مؤسسات العمل النظامي.

 ،مكوّنات اقتصاد العمل غير النظاميوجزء كبير من 
مدفوعة الأجر المعروفة أيضا  الأعمال الرعاية غير 

بالعمل المنزلي غير المدفوع الأجر، وهو عمل تؤديه 
في عملهن بغالبيته النساء ويُعَد أحد أكبر العوائق أمام 

تقلّص أعمال الرعاية غير . و163الاقتصاد النظامي
مدفوعة الأجر العبء المالي على الدولة وتمتد ال

اد، كما لتشمل القطاعين العام والخاص من الاقتص
يمكنها أن تندرج ضمن القطاعَين النظامي وغير 
النظامي. وقد سلّطت الأبحاث النسوية في العقد 

الماضي الضوء على الدور المحوري الذي يؤديه عمل 
في دعم الاقتصاد  غير المدفوع الأجر الرعاية

النظامي، إلا أنّ الأبحاث في الدول العربية تركزّ على 
هاجرين ولا تولي أهمية كبيرة ال المنزليين المالعمّ 

للنساء العربيات اللواتي يتحمّلن هذا العبء. في هذا 
تقييمٌ أولي أجراه المكتب الإقليمي  سلط السياق،

للدول العربية التابع لمنظمة العمل الدولية في لبنان 
الدولة سياساتٍ اجتماعية أن تضع على ضرورة الضوء 

حسين تحسين خدمات الرعاية كخطوة أولى لتل
 .164العملعلى المرأة إمكان حصول 

العمل غير موضوع  التي تناولت دراساتوقليلة هي ال
أقرّت  منها تلك التي النظامي في الدول العربية وأقل

 .165بالحضور الكبير للمرأة في الاقتصاد غير النظامي
ال، بما في غير المتجانسة للعمّ  التركيبةويُعتقَد أنّ 

باتساع ترتبط ، راعية الكبيرةالقطاعات العامة والزذلك 
 .166(8 الجدول)القطاع غير النظامي في المنطقة 

بقوة في مستويات  انمساهم املانإنّ الجنس والسن ع
في مصر فالعمل غير النظامي في الدول العربية. 

العمل غير في المرأة  احتمال انخراطوالمغرب، 
 ولبنان، فالرجال ،العراقو ،ا في الأردن، أمّ أعلى النظامي

هم من يواجهون الاحتمال الأعلى. هذا ويؤثر الوضع 
العمالة غير  التوجه نحو على احتمال أيضا  العائلي 

مشاركة  جع احتماليترا ومصر، في لبنانفالنظامية. 
، ما عندما يكون متزوجا   ير النظاميغالعمل  الرجل في

يدعم العقد الأبوي على أساس الجنس الذي يستلزم من 
 .167ل ثابت قبل الزواجالشباب تأمين عم
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 العوامل الاقتصادية والديمغرافية .8 الجدول

 البلد

 الناتج من الفرد نصيب
  المحلي الإجمالي

 أ(ثابتة دولار 2000)

العمالة  نسبة
 المناطق في

 الريفية

العمالة للأعمار  نسبة
 أسنة 24و 15بين 

 العمالة في نسبة
 القطاع العام

نسبة 
 أالبطالة

 12.7 35.6 21.5 17.1 22,444.83 الأردن

الجمهورية 
 العربية السورية

1,329.85 49.6 32.3 26.8 8.0 

 17.5 36.9 23.2 27.1 730.79 العراق

 9.0 13.5 28.7 - 5,858.76  لبنان

 8.7 30.0 23.1 - 1,785.83 مصر

 9.6 19.2 34.7 43.5 1,718.14 المغرب

 15.0 38.6 21.9 71.8 5,590.97 اليمن

 .Angel-Urdinola and Tanabe, “Micro-determinants of informal employment”, p. 4 المصدر:

 .2008-1999السنة الأخيرة المتوفرة  ،مجموعة بيانات مؤشرات التنمية في العالم  أ ملاحظة:

 

ومن العوائق الأخرى أمام مشاركة القوة العاملة من 
النساء، نقص وسائل الحماية القانونية التي ستُناقَش 

 في القسم التالي.

 : الأطر القانونيةمرأةحماية ال .جيم

لتكوين فكرةٍ عامةٍ شاملةٍ عن أنماط عمل المرأة 
ونسب مشاركتها، لا بد من النظر في الأطر القانونية 
المتنوعة التي تشجّع المرأة على الانضمام إلى القوى 
العاملة أو تردعها عن ذلك، حيث أنّ الأطر القانونية 

 التي تحمي المرأة من العنف في الاقتصاد وفي 
لى نسب مشاركة المرأة في أي مجال آخر تؤثر ع

 القوة العاملة.

 الحماية ووسائل العمل حوافز

على العربية على الرغم من تصديق معظم الدول 
اتفاقيات منظمة العمل الدولية الأساسية، لم يوقّع 

  العمل ساعات سوى عدد قليل على اتفاقية تحديد
، اتفاقية العمل ليلا  (1رقم ) الصناعية المنشآت في

 2000واتفاقية حماية الأمومة لعام  ،(89رقم ) (النساء)
 ، التي تؤمّن جميعها حماية قانونية (183رقم )
 لعاملات واللواتي يفكرّن بالانضمام إلى القوة العاملة ل
يختلف تطبيق اتفاقيات العمل الدولية و. (9 الجدول)

بين دولةٍ وأخرى وتستثني الكثيرُ من أطر العمل فئاتٍ 
على سبيل المثال، يستثني كل من فال. معيّنة من العمّ 

ال المنزليين والعاملات في الزراعة مصر العمّ و لبنان
الحماية التي تؤمّنها قوانين العمل المحلية، بينما  من



51 

 

ال الأردن وتونس، العمّ في تستثني قوانين العمل 
المنزليين والعاملين في الزراعة والري وأفراد عائلاتهم 

 .168من الحماية

حسب بتتفاوت الفروقات في الأجور بشكل ملحوظ 
الدولة كما أنها قد تساهم في تدني معدلات مشاركة 

على الرغم من تصديق مصر ففي القوة العاملة.  المرأة
 ، احتلت(100رقم )على اتفاقية المساواة في الأجور 

دولة لجهة  12المركز الأخير من بين  2014 عام في
 المساواة في الأجور بين النساء والرجال لنفس 

 .169نوع العمل

منافع الضمان الاجتماعي  كثيرا   كذلك، تختلف
. وبين البلدان حسب الجنسبواستحقاقات التقاعد 

بشكل عام، تميل المرأة إلى الحصول على و
استحقاقات تقاعد أكثر على الرغم من أنّ ذلك عائد 

بشكل أساسي إلى الاختلافات في سن التقاعد 
كثيرا  ما تكون هناك وخطط استحقاقات التقاعد. و

 التقاعد للمرأة، ففي الأردنمرونة فيما يتعلق بسن 
 طاعة بعض النساء التقاعد في باست والبحرين،

 وفي المغرب، يبلغ سن التقاعد الأبكر  سنة، 35سن 
 .170سنة 50

الجزائر والمغرب هما الدولتان العربيتان الوحيدان و
اللتان صدّقتا على اتفاقية حماية الأمومة الخاصة 

. وتحدّد الاتفاقية (2000 لعام)بمنظمة العمل الدولية 
أسبوعا  كإجازة أمومة وستة أسابيع  14مدة أقلها 

كإجازة إلزامية بعد الولادة، إلا إذا تم الاتفاق على 
خلاف ذلك على المستوى الوطني بين الحكومة 

والمنظمات الممثلة لأرباب العمل والعاملين. وتضمن 
الاتفاقية تمديد الجزء السابق للولادة من إجازة 

يخ الولادة الأمومة بطول المدة التي تنقضي بين تار
المفترض وتاريخ الولادة الفعلي. وعلى الرغم من أنّ 
غالبية الدول العربية تؤمّن شكلا  من أشكال إجازة 

ازة ، يبدو أنّ طول هذه الإج(10 الجدول)الأمومة 
والمنافع ذات الصلة تميل لأن تكون أقل بكثير من 
توصيات منظمة العمل الدولية وتوصية منظمة 

التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي المتعلقة 
التي تشدّد على أهمية إعطاء  2013لعام  بالجنسين

 إجازة أمومة وأبوة مدفوعة.

 بالجنسينانضمام الدول العربية إلى اتفاقيات العمل الدولية الأساسية المتصلة  .9 الجدول

 الدولية العمل اتفاقيات
ائر بالجنسين الأساسية المتصلة

جز
ال

 

صر
م

ب 
غر

الم
 

س
ون

ت
 

ان
لبن

ت 
وي

لك
ا

 

من
الي

دن 
لأر

ا
ين 

حر
الب

ت  
ارا

لإم
ا

ة 
ربي

الع
دة

تح
الم

 

 العمل ساعات تحديد اتفاقية
 (1 رقم)الصناعية المنشآت  في

X         X 

 (النساء)اتفاقية العمل ليلاً 
 (89رقم )

X X  X X    X X 

اتفاقية المساواة في الأجور 
 (100رقم )

X X X X X  X X  X 

 الاستخدام في التمييز اتفاقية
 (111 رقم) والمهنة

X X X X X X X X X X 

 اتفاقية الحد الأدنى للسن 
 (138رقم )

X X X X X X X X X X 

 اتفاقية حماية الأمومة 
 (183رقم )

X  X        

 . www.ilo.org/ilolex/english/convdisp1.htmالمصدر:

http://www.ilo.org/ilolex/english/convdisp1.htm
http://www.ilo.org/ilolex/english/convdisp1.htm
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 الدول العربية الأحكام المتعلقة بإجازة الأمومة في  .10 الجدول

 البلد

هل ينص القانون على 
إجازة أمومة مدفوعة 

 أو غير مدفوعة؟

 الأجور نسبة ما
 أثناء المدفوعة

 الأمومة؟ إجازة

يدفع  من
 إجازة إعانة

 الأمومة؟
ما طول الإجازة 

 بالأسابيع؟

 للقطاع الخاص 11.6 رب العمل 100 نعم الأردن
 للقطاع العام 15

 14 الحكومة 100 نعم الجزائر

 *7 رب العمل 75 نعم مانعُ 

 10 الحكومة 100 نعم فلسطين

 7 رب العمل 100 نعم لبنان

 12 رب العمل 100 نعم مصر

 14 الحكومة 67 نعم المغرب

 10 رب العمل 50 نعم المملكة العربية السعودية

 4 الحكومة 67 نعم تونس

 10 رب العمل 100 نعم الإمارات العربية المتحدة

 *8.6 رب العمل 100 نعم  اليمن

 .MENA-OECD Governance Programme, “Women in public life: gender, law and policy in the Middle East and North Africa”, p. 181 المصدر:

 .(ا  يوم 50)الحسابات على أسبوع تقويمي يتألف من سبعة أيام  ترتكز *ملاحظة: 

 

التي تعتبر  العمل في الحماية وسائلفي الخلاصة، إنّ 
 ،العاملة القوة في المرأة مشاركةيسير لت ضرورية
 أثر المشاركةوما يزيد من تعقيد . المنطقة في محدودة

 .البحث من المزيد تتطلّب مسألة وهي شريكال عنف

  والاقتصاد شريكعنف ال .دال

 في المرأة مشاركة توسيع إلى الحاجة أن حين في
لم تُعطَ أهمية فيه،  جدال لا أمر الاقتصادي النشاط

من ولمرأة. مشاركة اكيفية تأثير العنف على  ةسالدر
 تعزيزالفرضيات المعتمدة في نقاش السياسات أنّ 

التمكين الاقتصادي يقلّص خطر تعرّض المرأة للعنف. 
لحماية مسار هام التمكين الاقتصادي  بعبارة أخرى،

 توفرلا الأدبيات المرأة من العنف الزوجي، إلا أنّ 
 علاقة أحادية الاتجاه واضحة بهذا الخصوص. 

كان فإذا . 171سبب العنفبإلى حدٍ ما رهن العلاقة و
لاعتماد المرأة على زوجها  نتيجة  مثلا  العنف 

ها إلى دخلفي من الممكن أن تؤدي زيادة ف، ا  اقتصادي
التقليل من اعتمادها على الزوج ورفضها تقبل العنف. 

السيطرة على المرأة،  ومن العنف هغرض إذا كان الأمّا 
 الصراع من مزيد إلى المرأة دخل زيادةفقد تؤدي 

إذا كان العنف تعبيرا  عن عدم و. العنف خطر وزيادة
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، قد تواجه المرأة خطرا  متزايدا  إحباطهرضا الرجل و
، وبالمثلبالتعرض للعنف بسبب رد فعل ذكوري عنيف. 

انخفاض يمكن أن تؤدي زيادة إيرادات المرأة إلى 
ورفاهها. المعيشية  ازدياد دخل الأسرةمع  العنف

إلى التجريبية في الكثير من الدول وتشير الأدبيات 
  .صورة مختلطة

لعلاقة بين العمل والعنف دراسات حول اوقليلة هي ال
 دراسةٌ أجريت وقد بيّنتالزوجي في الدول العربية، 

حيث  172تأثيرا  سلبيا  ملحوظا  في مصر 2004عام  في
ه كلما أظهر تحليل متعدّد المتغيّرات للبيانات أنّ 

الفروقات بين المستوى الاجتماعي الاقتصادي  ازدادت
لإيذاء    أةتعرض المر كلما ارتفع احتمالللمرأة وزوجها 

من ناحية أخرى، تشير دراسة حديثة . 173جسدي
يجابي بين عمل أن الارتباط الإأجريت في الأردن إلى 

 المرأة المدفوع الأجر والعنف الزوجي يختفي حينما
يأخذ النموذج في الاعتبار، عن طريق استخدام متغيّر 
فعال، حقيقة أن من يتعرضن للعنف أكثر احتمالا  أن 

وإن لم يكن هذا الارتباط أيضا  سلبيا   يكنّ عاملات،
إلى يبدو أن العمل يشكلّ عامل حماية إذ  .174بشدة

لكن ما من ومن خطر العنف الجنسي، حد طفيف 
عنف العاطفي والجسدي إلى العلاقة مشابهة بالنسبة 

 .175الزوجمن 

دراسات حول العنف ضد المرأة عض الكذلك، لحظت ب
اجية المرأة الناجم إنتفي في المنطقة التراجع الحاد 

كما ذُكِر في الفصل الرابع، أشارت دراسة وعن العنف. 
في مصر حول التكاليف الاقتصادية للعنف أنّ 

يوم عمل تقريبا   500,000المتزوّجات خسرن ما يناهز 
قليلة هي الأطر و. 176في السنة بسبب العنف الزوجي

العمل عن لمرأة ات لتعويضتمنح التي التشريعية 
 غالبية الأطر القانونية أن  كمالعنف، لنتيجة المفقود 
بآثار العنف على إنتاجية عمل المرأة. هذا ويؤثر لا تقر 

 بها تقوم التي الرعاية أعمالالعنف الزوجي أيضا  على 
قدرها  خسارة مصر في بلغت والتي المعيشية الأسر

مليون  78.75أو ما يساوي )مليون جنيه مصري  630
 .177نة واحدةفي س (دولار أميركي

دراسة أجرتها في مصر جمعية كرامة  كذلك، أشارت
الخيرية لأولاد الشوارع والجمعية المصرية للنهوض 

نصف اللواتي  يأنّ حوال إلى بالمشاركة المجتمعية
را  شه 12 ـتعرّضهن للتحرش في العمل في ال عن أبلغن

 8الماضية توجّب عليهن الانقطاع عن العمل بين مرة و
 أظهرت الجسدي، العنف إلى بالنسبة. و178مرات

من  الناجيات من في المائة 12 أنّ  نفسها الدراسة
 236 عددها بلغ عيّنة أصل من امرأة 28 أي)العنف 
 إصابة، بسبب العمل عن الانقطاع عليهن كان (امرأة

 الأرقام وبيّنت .179امرأة لكل يوما   68.01 متوسطب
 تتعرّض امرأة 28 لكل عمل سنة من أكثر خسارة
 عن اليومية الانقطاعات تكلفة بلوغ معو .180للإصابة
 تكلفة وصلت ،في المتوسط مصري جنيه 23.2 العمل
 251.95 إلى العمل وقت خسارة لجهة المرأة ضد العنف
 .181حالة لكل مصري جنيه

 عمل على ما في بلدٍ  للعنف الاقتصادي الأثر يقتصر لاو
التكاليف التي تتكبّدها  أيضا   يشمل إنما ودخلها المرأة

خدمات والتكاليف التي حصولها على المرأة عند 
تتحمّلها الدول لتوفيرها. هذه هي التكاليف المباشرة 
للعنف الزوجي المشار إليها في الفصل الرابع وهي 

الفرصة الضائعة للمرأة والحكومة. وتشكلّ  تكلفةتمثّل 
الخدمات أو توفيرها موارد الحصول على تكاليف 

 أن تخصصها الأسر المعيشية أو الدولقيّمة يمكن 
 الفصل التالييبحث سولتحسين الرفاه. خلاف ذلك 

الآثار والتكاليف الصحية، بينما سيتم التركيز هنا في 
 على الخدمات القانونية وخدمات الدعم.

 تكاليف الوصول إلى العدالة

ول إلى العدالة في الوص صعوبةقد تواجه المرأة 
 على الرغم . و182لأسباب تتخطى نطاق هذه الدراسة
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الكثير من الدول أحكاما  لتحقيق المساواة أن لدى من 
ما تحل المؤسسات الدينية كثيرا  وعدم التمييز، 

 والقضائية المحلية محل الأطر الدستورية القائمة.  

في من بين الصعوبات التي يمكن أن تواجهها المرأة و
لعدالة، محدودية الأموال لتسجيل ا سعيها إلى تحقيق

قضية أمام المحكمة والقدرة على تحمّل تكاليف محامٍ 
قضايا العنف الجنسي والعنف على  العمل على يقبل

تقع مسؤولية برامج المعونة والجنس.  أساس
في المنطقة  الدعوةالقانونية على عاتق منظمات 

تسجيل أو متابعة  العربية حيث لا دولة تدعم تكاليف
 الجنس على أساسقضايا العنف الجنسي والعنف 

 أمام المحاكم.  

فضلا  عن ذلك، يمكن أن يؤدي تعدّد الأنظمة القانونية 
عائق مالي أمام وصول المرأة إلى العدالة.  بروزإلى 
دراسة أجراها صندوق الأمم تبيّن في هذا السياق، و

ث المتعلقة المتحدة للسكان والمركز الدولي للبحو
التكاليف المرتبطة بمكافحة العنف ضد  حجمبالمرأة 

في المائة من  14، أنّ نحو العدالةالمرأة على مستوى 
يلجأن إلى النظام  شريكاللواتي تعرّضن لعنف ال

القضائي في المغرب، وأنّ هذا العنف يكلّف النظام 
دولار في السنة، أي ما يساوي حصة كبيرة من  112,000

 إلى تضاف المصاريف هذه أنّ  علما  ، 183موازنته الوطنية
دولار  275التي يدفعها الفرد من جيبه وتبلغ  التكاليف

 .النقل ذلك في بما للمرة الواحدة،

 من العنف الناجيات دعم خدمات

الحكومية  غير المنظمات تؤمّن الدول، من الكثير في
، من العنف خدمات للناجيات (الحكومةبدلا  من )

فتقلّل بعض العوائق المالية التي تصطدم بها المرأة. 
وغالبا  ما تتمكنّ شبكات الناشطين والمنظمات 

الخدمات  تأمينمن  "كرامة"الإقليمية القوية مثل 
الفورية إلى الناجيات في الأمكنة التي لا تتوفر فيها 

 منظمة سبيل المثال، تقدّمعلى فالخدمات الحكومية. 
 من كاملة   باقة   بيروت ومركزها الحكومية غير "كفى"

على  ساخن خط ذلك في بما الناجيات، إلى الخدمات
إمكان ساعة، واستشارة وتمثيل قانونيين، و 24مدار 

 ،جتماعيينالامرشدين الو ،طبيالعلاج الحصول على ال
بيت والم ،والعلاج ،ومجموعات الدعم ،مستشارينالو

 المؤقت. 

أجرته في مصر الوكالة الأميركية للتنمية مسح في و
، تمت 2009في عام  الدولية والمجلس القومي للمرأة

جميع الخدمات المتاحة للناجيات من  معاينة
نّه على الرغم من المسح إلى أ أشارو. 184العنف

مشاركة الحكومة والمنظمات غير الحكومية المصرية 
الخدمات وضمان استمراريتها، فإنّ  توفيرالفعالة في 

 الحصولعلى  ا  يكن قادر لمجزءا  كبيرا  من السكان 
أنّ التردّد  وأظهر المسحبسهولة.  ى هذه الخدماتعل

في الإبلاغ عن حوادث العنف يؤدي إلى عدم استغلال 
الكثير من هذه الخدمات بالكامل حتى من 

ات يمكنها أن تحصل على هذه الخدمالمجموعات التي 
سوى ثمانية  توفرأنّه لا يالمسح  . كذلك، أظهربسهولة

.  214 توفر ملاجئ عاملة في مصر  سريرا 

الأمم المتحدة في الأردن  مسح أساسي أجرتهفي و
 أن، تبيّن من العنف حول الخدمات المتوفرة للناجيات

حماية النساء والأطفال ب تهتمأربع مؤسسات وطنية 
ة الأردنية لشؤون من العنف، وهي اللجنة الوطني

المركز والمجلس الوطني لشؤون الأسرة، والمرأة، 
 التابعة)وإدارة حماية الأسرة  ،الوطني لحقوق الإنسان

سوى ثلاثة ملاجئ  يتوفرولا  .185(مديرية الأمن العامل
على الرغم من أنّ أعضاء كافة  رسمية للناجيات

المنظمات التي أجريت مقابلات معها ركزّوا على قدرة 
ه المنظمات على التواصل فيما بينها في حالات هذ

 ملجأ لإحدى الناجيات. التي تستوجب تأمينالطوارئ 
 النموذجي برنامج الدار الآمن المؤقت 5 الإطارويصف 
 ."أبعاد"أنشأته الذي 

 الكاملة لتوفير الخدمات التكاليف تحديد يمكن لاو
أنه يلزم  تشير إلى التقديرات أنّ  غير دقيق نحو على
دولار في السنة لإدارة ملجأ واحد قادر  456,250 توفير
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في هذا و. من العنف ناجية 365اجات تيحاعلى سد 
عبء الممتدة النساء أنفسهنّ وأسرهنّ تتحمل السياق، 
تخطي آثار العنف الزوجي والحاجة إلى الأمن محاولة 
في مصر أنّ التي أجريت قدرّت الدراسة والفوري. 

مليون جنيه  500ن النساء وأسرهنّ المباشرة تكبّد
مليون دولار للحصول على  62.5مصري أو ما يوازي 

وهذا يلقي الضوء  .186ملجأ مؤقت في سنة واحدة
 ظل في المرأة تتكبدها التي الكبيرة النفقات لىع

الأمر الذي يستنزف دخل الأسرة  الخدمات، غياب
 عواقب على الاقتصاد. يخلفالمعيشية و

حة الذي سيتطرّق الفصل السادس إلى قطاع الص
يُعتبَر من أولى نقاط الاتصال للمرأة التي تتعرّض 

. ولا يكتمل أي نقاش حول الروابط بين شريكلعنف ال
العنف ضد المرأة والاقتصاد من دون استعراض 

، حيث أنّ قطاع شريكالعواقب الصحية لعنف ال
تكاليف على الاقتصاد العلى فقط الصحة لا ينطوي 

الآثار  يمكن أن تؤديبل لجهة تأمين الخدمات، 
الإنتاجية  إلى تقليصعلى الصحة الطويلة الأمد 

كما أوجِز في الفصل ووطاقة رأس المال البشري. 
العقلية ، فإنّ آثار الصحة البدنية و(5 الشكل)الرابع 

جودة سنوات الحياة تؤدي إلى تدهور على النساء 
فتعكس إنتاجية أقل ورفاها  أدنى وتبعات من ناحية 

يركزّ هذا الفصل على والخسارة الاقتصادية الوطنية. 
فهم كيفية بغية العلاقة بين قطاع الصحة والعنف 
 بأكمله. تأثير هذا القطاع على الاقتصاد

 أبعاد: الدار الآمن للناجيات من العنف .5 الإطار

 نساء   يستضيف ومؤقت وآمن مجاني ملجأ عن عبارة وهو النموذجي، المؤقت الآمن الدار "أبعاد" أنشأت، 2013عام  في
 .أولادهن مع ونساء مراهقات وفتيات عازبات من العنف من وناجياتٍ  للخطر معرّضات

 الأزمات حالات في مشورة على يحصلن كما اليوم، مدار على وسرية وآمنة فورية إقامة من الدار في النساء وتستفيد
 في ومساعدة الاجتماعي الرفاه خدمات إلى وإحالات الاجتماعي النفسي والدعم القانونية الحقوق حول ومعلومات

 على والحصول الحياة، إدارة في مهاراتهن وتحسين بأنفسهن، ثقتهنتعزيز " على النساء لخدماتا هذه وتساعد. الدخل
 ."الطويل المدى على وتمكينهن أمنهن وضمان والنفسي الجسدي الأذى من والتخفيف العاطفي، الدعم

 

امرأة من جنسيات  28و ،عراقيتَينوفلسطينية،  35لبنانية، و 117وسورية،  183امرأة:  365، استضاف الدار 2015 عام وفي
 عناصردولار تقريبا  في السنة. ولا يتضمّن هذا الرقم  1,250الإجمالية المقدّرة لاستضافة ناجية واحدة  تكلفةأخرى. تبلغ ال

رغم من الضائعة بسبب العنف أو التكاليف غير المادية المرتبطة بالمعاناة النفسية والإنسانية. لهذا السبب، وعلى ال تكلفةال
المرتبطة بالعنف ضد المرأة، فهو يبقى غير كامل ويفتقر إلى مكوّنات لا يمكن  تكلفةأن هذا التقدير يشير إلى جزء من ال

 احتسابها بسبب الافتقار إلى البيانات. 

بهدف  2011 يونيو/حزيران في أنشئت مدنية جمعية وهي ،"أبعاد" سةومقابلة شخصية مع غيدا عناني مؤسِّ  (2015)تقرير أبعاد السنوي  :المصدر
 النساء. خاصة   المهمّشة الفئاتالمساواة والحماية وتمكين  خلال منتعزيز التنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
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 العنف ضد المرأة والصحة .6

هي حالة  ، الصحة187بحسب منظمة الصحة العالمية
من اكتمال السلامة بدنيا  وعقليا  واجتماعيا ، لا مجرد 

 انعدام المرض أو العجز. 

وما وُثّق من تبعات للعنف ضد المرأة على الصحة 
يُظهر إلى أي حد تثير هذه المسألة القلق على صعيد 

الصحة العامة مع ما تؤدي إليه من نتائج سلبية 
حا  لأحد الحقوق . كما يشكل ذلك انتهاكا  واض188دائمة

التمتع بأعلى مستوى "الأساسية لكل إنسان ألا وهو 
 .189"من الصحة يمكن بلوغه

وبالإضافة إلى الآثار الفورية، يمكن للنتائج السلبية 
على الصحة أن تستمر لفترة طويلة حتى بعد انتهاء 

فترة التعرض للعنف، مع ما يترتب على ذلك من 
الضوء على . ويسلط هذا الفصل 190تكاليف باهظة

العنف ضد المرأة والقطاع الصحي في المنطقة. كما 
يعطي صورة واضحة عن الآثار المترتبة على الصحة 

والتكاليف التي تتكبدها المرأة للحصول على 
الخدمات الصحية وتلك التي تقع على عاتق 

 الحكومات والجماعات التي توفرها.

 آثار العنف ضد المرأة  ألف.

 على الصحة

دبيات حول آثار العنف ضد المرأة على تغطي الأ
لإناث، الصحة بشكل أساسي عنف الشريك، وختان ا

خلال فترات النزاع والأزمات، لكن بما أن  والعنف
ختان الإناث لا يقع ضمن نطاق هذه الدراسة، سيركز 

هذا الفصل على عنف الشريك والعنف في فترات 
تعاني  النزاع نظرا  لانعدام الاستقرار السياسي الذي

 . 191منه المنطقة

وعادة  تصنف الاستعراضات القائمة على الأدلة الآثار 
ضمن الفئات التالية: الجسدية والعقلية والجنسية 
وتلك المرتبطة بالصحة الإنجابية مع التركيز على 

 أو العنف الجنسي الذي يرتكبه /عنف الشريك و
غير الشريك. إلا أن الأدلة الناشئة بدأت تسلط الضوء 

 على آثار ختان الإناث والعنف في فترات النزاع، 
علما  أن هذه الأدلة لا تزال شحيحة لا سيما فيما 
يتعلق بهذه الفترات. وتظهر النتائج إلى أي مدى 

تعاني النساء من الآثار المباشرة للعنف على الصحة 
والآثار غير  (أو الوفاةمثل التعرض لإصابات )

 مثل الحالات الدائمة الناجمة عن )المباشرة 
 .(الإجهاد المزمن

وفي فترات النزاعات المسلحة، ترتفع معدلات العنف 
الزوجي وغيره من أشكال العنف مثل حالات 

الاغتصاب، والانتهاك الجنسي، والمقايضة بالجنس 
تمر ،  ويس192مقارنة مع المناطق التي لا تشهد نزاعات

هذا الخطر خلال الهجرة ولدى الوصول إلى بلدان 
. وتشمل التبعات الصحية الإصابات 193الوجهة

الجسدية، والمعاناة النفسية، والاضطرابات العقلية 
مثل القلق، والاضطرابات الإجهادية اللاحقة للصدمة، 

. كما تكون 194وتعاطي المخدرات، والتفكير بالانتحار
غير المرغوب فيه، النساء عرضة لحالات الحمل 

والإجهاض والأمراض النسائية فضلا  عن محدودية 
فرص الحصول على خدمات رعاية التوليد ووسائل 

 .195منع الحمل
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 آثار عنف الشريك على الصحة الجسدية .1

تشمل الآثار الجسدية الفورية لعنف الشريك الإصابات 
غير المميتة التي تتراوح ما بين الكدمات الطفيفة، 

والجروح والتمزقات والعضات وإصابات والخدوش 
. أمّا 196أكثر خطورة مثل الكسور وإصابات العينين

في الحالات القصوى فيمكن للعنف أن يكون مميتا ، 
وأظهر استعراض أن أكثر من ثلث عمليات القتل التي 

 .197تطال الإناث حول العالم يرتكبها الشريك

Campbellويعدد 
 مشاكل الصحة الطويلة الأمد أو 198

المزمنة التي يتسبب بها العنف أو يفاقمها الإجهاد الحاد 
الناجم عن علاقة يسودها العنف. ومن بين هذه الآثار، 

، والعوارض (أوجاع الرأس والظهر مثلا  )الألم المستمر 
حالات الإغماء )المتكررة للجهاز العصبي المركزي 

، والاضطرابات العصبية، ومشاكل الجهاز (والنوبات
ثل فقدان الشهية، واضطرابات الأكل وغيرها الهضمي م

، وعوارض (متلازمة الأمعاء المتهيجة)من الاضطرابات 
 .(ارتفاع ضغط الدم والأوجاع في الصدر)أمراض القلب 

وتتفاوت حالات التعرض للإصابات بين امرأة وأخرى. 
فقد أظهرت دراسة متعددة الأقطار لمنظمة الصحة 

أن  200، 199صحة المرأةالعالمية حول العنف الأسري و
في )في المائة  55و (في أثيوبيا)في المائة  19ما بين 
من النساء أبلغن عن تعرضهن لإصابات جراء  (البيرو

عنف الشريك الجسدي. ومن بين اللواتي تعرضن لعنف 
في  80في المائة في تايلند و 23الشريك احتاجت 

المائة في بنغلادش إلى رعاية. وتبيّن بعد تجميع 
اليل من المواقع كافة أن اللواتي تعرضن للعنف التح

الجسدي أو الجنسي من الشريك قد صنفن وضعهن 
الصحي على أنه سيء أو سيء جدا  وهما أدنى فئتين 

. ولدى النظر في كل 201على سلم من خمس درجات
موقع على حدة، بدت هذه الأرقام هامة إحصائيا  في 

لعنف  .إذ أن اللواتي تعرضن15مواقع من أصل  10
الشريك كن يبلّغن عن عوارض جسدية مثل الصعوبة 
في المشي وفي أداء الأنشطة اليومية، ناهيك عن 
 .202الألم وفقدان الذاكرة والدوار والإفرازات المهبلية

 العقلية الصحة على الشريك عنف آثار .2

الاكتئاب والاضطرابات الإجهادية اللاحقة للصدمة 
لق بآثار عنف من أكثر الحالات التي وثّقت وتتع

. ففي حين أن 203الشريك على الصحة العقلية
الإجهاد الناجم عن العنف قد يؤدي إلى حالات 

اكتئاب ونزعة انتحارية، إلا أن العلاقة السببية بينهما 
ليست دوما  واضحة. فاللواتي يعانين أصلا  من 

الاكتئاب يكن عادة  أكثر عرضة للإيذاء. لكن تتوفر 
قة بين عنف الشريك والآثار أدلة قاطعة حول العلا

 السلبية على الصحة العقلية. 

وفي مراجعة منهجية لدراسات طولية، لحظت 
Devries and others  أن هناك علاقة إيجابية بين عنف

دراسة من أصل  12الشريك وعوارض الاكتئاب في 
13

. وأشارت منظمة الصحة العالمية أنه في المواقع 204
المشمولة في الدراسة، عانت اللواتي أبلغن عن  15الـ 

تعرضهن لعنف الشريك أقله لمرة واحدة من معاناة 
، كما ازدادت لديهن النزعة 205عاطفية أكثر حدة

 .206الانتحارية بثلاثة أضعاف

  الصحة على الشريك عنف آثار .3

 والإنجابية الجنسية

يخلف العنف الجنسي الذي يمارسه الزوج مثل 
القسري عواقب مباشرة فيما يتعلق  الجنس ممارسة

بالأمراض النسائية مثل النزيف المهبلي أو الشرجي أو 
الإحليلي، أو الصدمات، ويزيد من خطر الإصابة 

. وقد أظهرت الدراسات 207بالأمراض المنقولة جنسيا  
أن العنف الجسدي الذي يمارسه الزوج يرتبط بسوء 

 رجال . فاللواتي يتعرضن للعنف وال208الصحة الجنسية
الذين يسيئون معاملة شريكاتهم أكثر احتمالا  بأن 

يكون لديهم سلوكيات عالية المخاطر مثل الاستخدام 
غير المنتظم للواقي الذكري، ما يزيد من احتمال 

. ومن الآثار 209إصابتهم بالأمراض المنقولة جنسيا  
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الأخرى المترتبة على ذلك تراجع الرغبة الجنسية، 
والألم المزمن في منطقة  والألم خلال الجماع،

. أمّا الآثار 211، والتهابات المجاري البولية210الحوض
السلبية على الصحة الإنجابية فتشمل الحمل غير 

غير المرغوب فيه وعمليات الإجهاض /المخطط له
 .212،213المتعمد

الآثار الصحية للعنف ضد المرأة  باء.

 في المنطقة العربية

المنطقة خلال لقد برز عدد متزايد من الأدلة في 
السنوات العشر الماضية حول آثار العنف على الصحة. 
وتركز معظم الدراسات على العنف الزوجي أو الأسري 

علما  أن مرتكب العنف الذي يتكرر ذكره في هذه 
الدراسات هو الزوج. بالتالي، يُستخدم في هذا الفصل 
مصطلح العنف الزوجي لجميع الدراسات المشمولة. 

 ت أخرى أيضا  على الآثار السلبية دراسا وركزت

 لختان الإناث وتناولت مؤخرا  العنف في حالات 
 النزاع والأزمات.

 آثار العنف الزوجي على الصحة .1

 العنفدراسة تناولت العلاقة بين  14 حددت بالإجمال،
الصحة. وقد أجريت  على المختلفة والآثار الزوجي

أربع )هذه الدراسات في ستة بلدان هي: مصر 
ثلاث )، والأردن (دراسة واحدة)، والعراق (دراسات
، (نفسها البيانات منهما اثنتان استخدمتدراسات، 
ثلاث )والمملكة العربية السعودية ، (دراستان) ولبنان

. وقد استند معظم (دراسة واحدة)، واليمن (دراسات
هذه الدراسات إلى المستشفيات أو مسوح الأسر 

مدى انتشار العنف ضمن  11 الجدولالمعيشية. ويوثق 
العينة المشمولة بالدراسة. على الرغم من أن اختلاف 

 أدوات القياس المعتمدة يصعّب عملية المقارنة 
اء للعنف في إلا أن الأرقام تظهر مدى تعرض النس

 حياتهن الأسرية.

 العربية المنطقة في مرأةوصحة ال الزوجي العنفالدراسات التي تتناول  خصائص .11 الجدول

 العنف نوع عددلا لعينة الدراسة المكان الدراسة تاريخ والمؤلف البلد

 مدى
 الانتشار

 نسبةبال)
 (مئويةال

               مصر
 القومي المجلس

 وصندوق للمرأة
 المتحدة الأمم

 أ2016 للسكان

 -أبريل /نيسان
يونيو /حزيران

2015 

على 
المستوى 
 الوطني

مسح مقطعي 
للأسر 

 المعيشية

 سبقمتزوجات و
 الزواج لهن

تتراوح أعمارهن 
 سنة 64و 18بين 

 فيالعنف الزوجي  18,100
 أي) مضى وقت أي

شكل من أشكال 
 (العنف

45.6 

 42.5 عاطفي

 31.8 جسدي

 12.3 جنسي

  حالي عنف
أي شكل من )

 (أشكال العنف

23.8 

 22.3 عاطفي

 11.8 جسدي

 6.5 جنسي
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 العنف نوع عددلا لعينة الدراسة المكان الدراسة تاريخ والمؤلف البلد

 مدى
 الانتشار

 نسبةبال)
 (مئويةال

Fahmy & El 

Rahman, 2008ب 
 - مارس/آذار

سبتمبر /أيلول
2007 

محافظة 
 الزقازيق

مقطعية دراسة 
مستندة إلى 
المستشفيات 

ثلاثة مراكز )
 (صحية

نساء تم 
اختيارهن 

عشوائيا ، تتراوح 
 18أعمارهن بين 

 سنة 50و

العنف الأسري  500
 الحالي

62.2 

Diop-Sidibé and 

others, 2006ج 
على  1995

المستوى 
  الوطني

مسح مقطعي 
للأسر 

 المعيشية

 حاليا   متزوجات
تتراوح أعمارهن 

 سنة 49و 15بين 

 وقت أي فيضرب  6,566
  مضى

34.3 

 
ضرب في السنة 

 الماضية
16.0 

 الصحة وزارة
 د2015 والسكان

على  2014
المستوى 
  الوطني

مسح مقطعي 
للأسر 

 المعيشية

 سبقمتزوجات و
ت  الزواج لهن

 أعمارهن تتراوح
 49و 51 بين

 25.2 جسدي 6,693

 4.1 جنسي

 25.6  جسدي أو جنسي

 13.5 حالي جسدي

 2.7 حالي جنسي

أو جنسي  جسدي
 حالي

14.0 

             العراق
 

Al-Atrushi and 

others 2013ھ 
تشرين 
 - كتوبرأ/الأول
 2011مارس /آذار

مدينة 
 إربيل

دراسة مقطعية 
مستندة إلى 
المستشفيات 

مستشفيان )
يقدمان 
الرعاية 
الصحية 
 (الأولية

كرديات تم نساء 
اختيارهن 

عشوائيا ، تتراوح 
 16أعمارهن بين 

سنة  65و
ويعانين من 

مشاكل الصحة 
 الإنجابية

أي )العنف الزوجي  800
شكل من أشكال 

 (العنف

58.6 

 52.6 عاطفي

 38.9  جسدي

 21.2 جنسي

 زوجيال عنفال
أي شكل ) الحالي

 (من أشكال العنف

45.3 

 43.3 عاطفي حالي

 15.1 جسدي حالي

 12.1 جنسي حالي

        الأردن

 الإحصاءات دائرة
 والعامة

على  2012
المستوى 
  الوطني

مسح مقطعي 
للأسر 

 المعيشية

متزوجات وسبق 
لهن الزواج 

تتراوح أعمارهن 
 سنة 49و 15بين 

 21.8 جسدي 7,072

 9.2 جنسي

 24.3  جسدي أو جنسي

 11.2 حالي جسدي عنف

 6.0 جنسي حالي عنف

 أو جسدي عنف
 حالي جنسي

14.1 

Clark and others 

 ز2016
على  2012

المستوى 
  الوطني

مسح مقطعي 
للأسر 

 المعيشية

نساء متزوجات 
حاليا  تتراوح 
 15أعمارهن بين 

 سنة 49و

سلوك متسلط  6,183
 للغاية

12.6 

 22.4  الزوجي العنف

 16.7 العنف الأسري
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 العنف نوع عددلا لعينة الدراسة المكان الدراسة تاريخ والمؤلف البلد

 مدى
 الانتشار

 نسبةبال)
 (مئويةال

Abujiban and 

others 2014ح 
كانون 
 - يناير/الثاني
كانون 
ديسمبر /الأول
2014 

على 
المستوى 
 الوطني

دراسة مستندة 
إلى 

المستشفيات 
تجارب )

 (طبيعية

نساء تتراوح 
 17أعمارهن بين 

 أنجبنسنة،  45و
ساعة  24 خلال الـ
 الأخيرة

 50.0  عنف جسدي 158

              لبنان
 

Awwad and 

others 2014ط 
دراسة مقطعية  بيروت غير مذكور

مستندة إلى 
  المستشفيات

نساء سبق لهن 
الزواج، تتراوح 
 20أعمارهن بين 

، طلبن رعاية 65و
تتعلق بأمراض 

 نسائية

 40.7 جسدي 91

 33.0 جنسي

 64.8  لفظي

 18.7 عاطفي

 22.0  انعزال اجتماعي

 33.0 إساءة اقتصادية

Khadra and 

others 2015ي 

 
عينة مقصودة  لبنان

 طريقة)
 (السلسلة

معرضات لإساءة 
جسدية، يبلغن 

 سنة 18أكثر من 

 100.0 ضرب 85

المملكة العربية 
  السعودية

            
 

Al Dosary 2016كانون  ك
 - ديسمبر/الأول
2013 
فبراير /شباط

2014 

 
 عينة مقطعية
 على الانترنت

 69.6 العنف الأسري 421 سنة 55-14العمر 

Barnawi 2015مارس/آذار ل - 
 2011يوليو /تموز

دراسة مقطعية  الرياض
مستندة إلى 
  المستشفيات

 سبقمتزوجات 
 زيارةلهن 

 العيادات

العنف المنزلي  720
 الحالي

20.0 

 13.9 عنف عاطفي حالي

عنف اجتماعي 
 حالي

6.8 

عنف اقتصادي 
 حالي

5.3 

 4.0  عنف جسدي حالي

 2.1 عنف جنسي حالي

Afifi and others 

 م2011
كانون 
 - يناير/الثاني

يونيو /حزيران
2010 

 محافظة
 الأحساء،
 المنطقة
 الشرقية

دراسة مقطعية 
مستندة إلى 
 المستشفيات 

متزوجات 
تتراوح أعمارهن 

سنة،  60و 15بين 
يرتدن مراكز 
رعاية صحية 
 أولية مختارة

 39.3  العنف الأسري 2,000

 35.9  نفسي/عاطفي

 17.9 جسدي

 6.9 جنسي
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 العنف نوع عددلا لعينة الدراسة المكان الدراسة تاريخ والمؤلف البلد

 مدى
 الانتشار

 نسبةبال)
 (مئويةال

             اليمن
 

Ba-Obaid and 

Bijleveld 2002ن 
مسح الأسر  صنعاء غير مذكور

 المعيشية
  50.9 تهديدات 111 نساء بالغات

  17.3 عنف جنسي
  54.5 عنف جسدي
 28.2 سلوك متسلط

 .The Egypt Economic Cost of Gender-Based Violence Survey أ

 Howaida H. Fahmy and Seham I. A. El Rahman, “Determinants and health consequences of domestic violence among women in ب

reproductive age at Zagazig district, Egypt”, Journal of the Egyptian Public Health Association, vol. 83, issue 1-2, (2008), pp. 87-106. 

 Nafissatou Diop-Sidibé, Jacquelyn C. Campbell and Stan Becker, “Domestic violence against women in Egypt – wife beating and health ج

outcomes”, Social Science & Medicine, vol. 62, issue 5 (March 2006), pp. 1260-1277. 

 Egypt, Ministry of Health and Population, El-Zanaty and Associates (Egypt), and ICF International, Egypt Demographic and Health Survey د

2014 (Cairo; Rockville, Maryland, USA, 2015). 

 Hazha H Al-Atrushi and others, “Intimate partner violence against women in the Erbil city of the Kurdistan region, Iraq”, BMC Women's ھ

Health 13:37 (October 2013), pp. 1-9. 

 .Jordan Population and Family Health Survey 2012 و

 Cari Jo Clark and others, “The influence of family violence and child marriage on unmet need for family planning in Jordan”, Journal of ز

Family Planning and Reproductive Health Care (March 2016), pp. 1-8. 

 Sanaa Abujilban and others, “Effects of intimate partner physical violence on newborns’ birth outcomes among Jordanian birthing ح

women”, Journal of Interpersonal Violence 1-17 (September 2015). DOI: 10.1177/0886260515603975. 

 ,”Johnny Awwad and others, “Intimate partner violence in a Lebanese population attending gynecologic care: a cultural perspective ط

Journal of Interpersonal Violence 29(14) (September 2014), pp. 2592-2609. 

 ,”Christelle Khadra and others, “Symptoms of post-traumatic stress disorder among battered women in Lebanon: an exploratory study ي

Journal of Interpersonal Violence 30(2) (January 2015), pp. 295-313. 

 Ahmad Hamad Al Dosary, “Health impact of domestic violence against Saudi women: cross sectional study”, International Journal of ك

Health Sciences, Qassim University, 10(2) (April 2016), pp. 165-173. 

 ,Fatima Hamza Barnawi, “Prevalence and risk factors of domestic violence against women attending a primary care center in Riyadh ل

Saudi Arabia”, Journal of Interpersonal Violence (May 2015). DOI: 10.1177/0886260515587669. 

 Zeinab Emam Afifi and others, “Domestic violence and its impact on married women’s health in Eastern Saudi Arabia”, Saudi Medical م

Journal 32(6) (June 2011), pp. 612-620. 

 ,”Mohamed Ba-Obaid and Catrien C. J. H. Bijleveld, “Violence against women in Yemen: official statistics and an exploratory survey ن

International Review of Victimology, vol. 9 issue 3 (December 2002), pp. 331-347. 

 التقديرات هي تقديرات لطيلة فترة الحياة ما لم يذكر خلاف ذلك. ويشمل العنف المنزلي العنف الزوجي والعنف الأسري. ملاحظة:
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 الزوجي على الصحة الجسدية العنفآثار  أ()

تطرقت تسع دراسات الى العلاقة بين العنف 
أربعة من )والآثار على الصحة الجسدية  214الزوجي

المرافق الصحية وواحدة من عينة على الانترنت 
، فيما تناولت سبع (وأربعة مسوح للأسر المعيشية

دراسات الإصابات الناجمة بشكل مباشر عن العنف 
 .(12 الجدول)الجسدي 

أن  2016وأظهرت دراسة أجريت في مصر في عام 
الإصابات الجسدية الأكثر انتشارا  هي الخدوش 
والكدمات والجروح، تليها الرضوض والخلوع 

وأشارت دراسة سابقة في إطار برنامج  .215والكسور
 في المائة  37المسوح السكانية والصحية إلى أن 

عرضن لإيذاء جسدي من شريكهن أبلغن عن ممن ت
 .216تعرضهن لإصابات

وتم التوصل إلى النتائج نفسها في دراسة في العراق 
عن النساء الكرديات. فمن بين اللواتي أبلغن عن 

 ،تعرضهن لعنف جسدي من الزوج خلال فترة حياتهن
في المائة إلى تعرضهن لإصابات هي  43.1أشارت 

أو كدمات. في حين تلقت امرأة /بمجملها جروح و
أي ما يوازي ربع )تعرضن للعنف  10واحدة من بين 

إصابات في  (اللواتي أبلغن عن تعرضهن لإصابة
العينين، كما أصبن بخلوع أو رضوض أو حروق مع 

الإشارة إلى أن النسبة نفسها أبلغن عن تعرضهن 
 .217أو لكسور في العظام أو الأسنان لطعنات

كذلك في الأردن، أظهرت دراسة أن ثلث اللواتي أبلغن 
عن تعرضهن لعنف جسدي على يد الزوج أشرن إلى 

تعرضهن لإصابات، وأن جميعهن تقريبا  أصبن بإصابات 
في المائة منهم أبلغن عن إصابات  9.4طفيفة. إلا أن 

تواءات، أو في العينين، أو رضوض، أو خلوع، أو ال
في المائة عن تعرضهن  4.3حروق، فيما أبلغت 

لإصابات خطرة مثل جروح ناتجة عن الطعن، وكسور 
 .218في العظام أو الأسنان

وفي دراسة مستندة إلى المستشفيات في بيروت، 
تبيّن أن حوالي ربع من تعرضن لإيذاء جسدي من 

في المائة  8الزوج احتجن إلى رعاية طبية، وأدخلت 
 .219إلى المستشفياتمنهن 

في  15.4أمّا في المملكة العربية السعودية، فأبلغت 
المائة ممن تعرضن لعنف الزوج في الرياض، عن 

تعرضهن لإصابات جسدية، وقد أدى العنف لدى ثلثهن 
تقريبا  إلى مفاقمة مشاكل صحية كنّ يعانين منها 

في المائة إلى علاج، واُدخلت  19أصلا ، فيما احتاجت 
المائة إلى المستشفيات. وكانت مستويات  في 6.4

الأمراض المزمنة أعلى بكثير لدى من تعرضن لإيذاء 
 .220بمن لم يتعرضن له

وأظهرت دراسة في المملكة العربية السعودية أيضا ، 
استمدت بياناتها من عشرة مراكز تقدم خدمات 
 الرعاية الصحية الأولية في محافظة الأحساء، 
 أن ربع النساء أبلغن عن تعرضهن لإصابة عقب 

كدمات، وجروح، /حوادث عنف بما في ذلك خدوش
رضوض، وكسور، وفقدان الوعي، وإصابات /والتواءات

 في طبلة الأذن أو العينين. وكانت اللواتي تعرضن 
الأكثر احتمالا  بأن  (من أي أنواع العنف)إلى إيذاء 

ء وأنهن يذكرن أن وضعهن الصحي الإجمالي سي
يعانين من الألم ومن مشاكل تتعلق بالحركة والأنشطة 

. كما أظهرت نتائج دراسة أجريت عبر 221اليومية
 كن أكثر للإيذاء تعرضن الإنترنت في البلاد أن اللواتي

وعن معانتهن  العامة سوء الصحة عن للإبلاغ احتمالا  
 للأرق. وفي حين أن كل من اللواتي تعرضن للإيذاء

م يتعرضن له قمن بزيارة الطبيب في السنة واللواتي ل
 احتمالا   أكثر كن للإيذاءتعرضن  اللواتيأن  الماضية إلا

 .222متكررة بزياراتللقيام 

 في المائة من  17.3أمّا في اليمن، فقد أبلغت 
اللواتي تعرضن للعنف أنهن عانين من عواقب 

 جسدية، لكن لم تتوفر تفاصيل إضافية 
.223بهذا الشأن
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 الجسدية الصحة على والآثار المرأة ضدالأسري /الزوجي العنف .12 الجدول

 أو البلد
 الإيذاء المؤلف

مدى 
 الانتشار

نسبة بال)
 (مئويةال

 الآثار الصحية المباشرة 
 بسبب العنف

النسبة ب
 النتائج الصحية المئوية

مجموعة 
معرضة 
للعنف 

نسبة بال)
 (مئويةال

مجموعة 
غير معرضة 

للعنف 
نسبة بال)
 (مئويةال

               مصر

 المجلس
 للمرأة القومي

 وصندوق
 الأمم

 المتحدة
 أ2016 للسكان

العنف 
الزوجي 
 الحالي

 23.8 كدما خدوش، سحجات، 23.8
   

    3.4 ح، تمزقات، عضاتوجر

    8.6 خلوع/رضات

    0.5 حروق

إصابات غائرة أو جروح عميقة 
 أو بليغة

1.4    

    1.6 العين/إصابات بطبلة الأذن

    3.1 عظام مكسورة/كسور

    0.6 أسنان مكسورة

    2.7 نزيف الأسنان

 الصحة وزارة
 والسكان

 ب2015

 عنف
 من يجسد

 زوجال

 34.9 جروح، كدمات، آلام 25.2
   

إصابات العينين، رضات، خلوع، 
  حروق

11.5 
   

أسنان /جروح عميقة، عظام
مكسورة، أو غيرها من الإصابات 

 الخطرة

7.0 
   

 37.4 الإصابات بكافة أنواعها
   

               العراق

Al-Atrushi 

and others, 

 ج2013 

 عنف
 من يجسد

زوج، ال
مدى 
 الحياة

 43.1 (134عدد )إصابات جسدية  38.9
   

 42.4 (132عدد )جروح، كدمات، آلام 
   

إصابات العينين، رضات، خلوع، 
 (34عدد ) حروق

10.9 
   

طعنات، عظام أو أسنان مكسورة 
 (36عدد )

11.6 
   

               الأردن

 دائرة
 الإحصاءات

 دالعامة

 عنف
جسدي من 

  زوجال

 32.4 جروح، كدمات، آلام 21.8
   

إصابات العينين، رضات، خلوع، 
  حروق

9.4 
   

أسنان /جروح عميقة، عظام
مكسورة، أو غيرها من الإصابات 

 الخطرة

4.3 
   

 33.7 الإصابات بكافة أنواعها
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 أو البلد
 الإيذاء المؤلف

مدى 
 الانتشار

نسبة بال)
 (مئويةال

 الآثار الصحية المباشرة 
 بسبب العنف

النسبة ب
 النتائج الصحية المئوية

مجموعة 
معرضة 
للعنف 

نسبة بال)
 (مئويةال

مجموعة 
غير معرضة 

للعنف 
نسبة بال)
 (مئويةال

                لبنان

Awwad and 

others 2014ـه 
 عنف

جسدي من 
 زوجال

 67.5 (25عدد )كدمات  40.7
   

 37.5 (14عدد )رضات 
   

 13.5 (5عدد ) عظام مكسورة
   

 5.4   (2عدد ) إجهاض
   

 الحاجة إلى رعاية طبية
 (8عدد )

22.8 
   

  الدخول إلى المستشفى
 (3عدد )

  8.1 
   

 المملكة
 العربية

 السعودية

              

Al Dosary 

 و2016
 69.6 العنف

  
الحالة الصحية 

بشكل عام 
سيئة /سيئة)

 (جدا  

  7.5  2.3 

الزيارات إلى 
أربع )الطبيب 

 (زيارات أو أكثر

35.8 21.1 

أحيانا  )الأرق 
 (كثيرة

14.0   2.3 

آلام في أنحاء 
الجسد، أوجاع 
والرأس، آلام 

 في البطن

11.9   6.3 

 Barnawi 

 ز2015
العنف 
الأسري 

 بشكل عام

 19.1 45.8 أمراض مزمنة 15.3 إصابات جسدية 20.0

ارتفاع ضغط  71.5  سلوكية/طبية
 الدم

16.7   7.6 

 مشاكل طبية يفاقمها العنف
 (45عدد )

 9.5   16.0 داء السكري 31.7

 عنف استوجب العلاج
 (27عدد )

 0.3   4.2   داء الصرع 19.0

عنف استوجب الدخول إلى 
 (9عدد ) المستشفى

أمراض مزمنة  6.4  
 أخرى

19.4   7.3 

 7.0   (10عدد )زيارة الطبيب 
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 أو البلد
 الإيذاء المؤلف

مدى 
 الانتشار

نسبة بال)
 (مئويةال

 الآثار الصحية المباشرة 
 بسبب العنف

النسبة ب
 النتائج الصحية المئوية

مجموعة 
معرضة 
للعنف 

نسبة بال)
 (مئويةال

مجموعة 
غير معرضة 

للعنف 
نسبة بال)
 (مئويةال

 Afifi and 

others 2011ح 
العنف 

 بشكل عام

 للحالة تصور 12.1  كدمات/خدوش 39.3
 العامة الصحية

  

ارتفاع ضغط  3.7   جروح
 الدم

  

 أمراض أخرى 0.9    التواءات/اعوجاجات
  

 نزيف الدم 0.9   كسور
  

مشاكل في  0.9   فقدان الوعي
 الحركة

  

مشاكل في  0.6   العينين/إصابات طبلة الأذن
ممارسة الأنشطة 

 اليومية

  

 آلام 4.0   إصابات متنوعة
  

  
 دوار

  

               اليمن

Obaid and 

Bijleveld, 

 ط2002

بكافة عنف 
  أشكاله

 
 17.3 آثار جسدية 

   

 .The Egypt Economic Cost of Gender-based Violence Survey, p. 89 أ

 .Egypt Demographic and Health Survey 2014 ب

 .Al-Atrushi and others, “Intimate partner violence against women in the Erbil city,” pp. 1-9 ج

 .Jordan Population and Family Health Survey 2012 د

 .”Awwad and others, “Intimate partner violence in a Lebanese population ھ

 .”Al Dosary, “Health impact of domestic violence against Saudi women و

 .”Barnawi, “Prevalence and risk factors of domestic violence ز

 .”Afifi and others, “Domestic violence and its impact on married women’s health ح

 .”Ba-Obaid and Bijleveld, “Violence against women in Yemen ط

 الزوجي العنفالنساء رداً على  بينالمساعدة  طلب سلوك .6 الإطار

في المائة المساعدة لوضع حد له فيما امتنع  46.1من بين اللواتي كن عرضة للعنف الجسدي من الشريك في مصر، طلبت 
عن ذلك ولم يخبرن أحدا . وبُحث في الأردن أيضا  سلوك طلب المساعدة بين المعرضات  (في المائة 35.4)أكثر من ثلثهن 

من اللواتي تعرضن لعنف جنسي فقط لم يطلبن  (في المائة 93.5)ية العظمى لعنف الزوج جسديا  وجنسيا . وتبيّن أن الغالب
في المائة فقط أفصحن عنه لشخص ما.  1.7في المائة فقط طلبن مساعدة لوقفه، و 4.8مساعدة ولم يفصحن عنه لأحد. و

في  52لبت وتتعارض هذه الأرقام مع اللواتي تعرضن لعنف جسدي فقط أو لعنف جسدي وجنسي في آن معا  حيث ط
 أفصحن عنه لشخص ما. 70.7اعدة، والمائة المس

 .UNFPA, The Egypt Economic Cost of Gender-Based Violence Survey, 2015 :المصدر
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 العقليةآثار العنف الزوجي على الصحة  ب()

تناولت خمس دراسات آثار العنف الزوجي والعنف 
 .(13 الجدول)الأسري على الصحة العقلية للمرأة 

وقد أظهرت دراسة خاصة بمحافظة الزقازيق في 
العنف )مصر أن المعرضة للعنف بمختلف أشكاله 

النفسي، والسلوك المتسلط، والعنف الجسدي 
هي أكثر عرضة من غيرها بكثير للقلق  (والجنسي
. ففي فئات العنف كلها، أكثر من ثلاثة أرباع والاكتئاب

 نسبتهن تراوحت وقد القلق، يعانين ساء أبلغن أنهنالن
 في المائة 87.5و، (جنسيعنف ) في المائة 77.6 بين

 غير) في المائة 67.2 مع مقارنة، (جسديعنف )
 غير) في المائة 63.9و، (الجنسي للعنف معرضات
في المائة  61. وقد أشارت (للعنف الجسدي معرضات

  71.4و نفسي يذاءأبلغن عن تعرضهن لإ اللواتيمن 
 إلى جنسي لعنف تعرضن اللواتيفي المائة من 

  38.3 مع مقارنة الاكتئاب عوارض من معاناتهن
 للفئات بالنسبة التوالي على في المائة 48.7و في المائة

.224للعنف المعرضة غير

 العقلية الصحة على والآثار المرأة ضدالعنف الأسري /الزوجي العنف .13 الجدول

 الإيذاء البلد أو المؤلف

 مدى
 الانتشار

نسبة بال)
 (مئويةال

الآثار الصحية 
المباشرة 

 للعنف

نسبة بال
 النتائج الصحية مئويةال

مجموعة 
معرضة للعنف 

نسبة بال)
 (مئويةال

مجموعة غير 
معرضة للعنف 

سبة بالن)
 (مئويةال

               مصر

 Fahmy & El 

Rahman 2008أ 
 60.8 نفسي

  
 48.2 82.4 القلق

 66.1 79.3 القلق 26.8 تسلط

 63.9 87.5 القلق 22.4  جسدي

 67.2 77.6 القلق 19.6 جنسي

 38.3 60.9 الاكتئاب 60.8 نفسي

 48.7 63.8  الاكتئاب 26.8 تسلط

 47.2 69.6  الاكتئاب 22.4 جسدي

 47.5 71.4 الاكتئاب 19.6 جنسي

               لبنان

Khadra and 

others 2015ب 

    
الاضطرابات 
الإجهادية 

 اللاحقة للصدمة

97.6 
 

المملكة العربية 
 السعودية

              

Al Dosary 201669.6 العنف ج 
  

 3.9   16.4  الاكتئاب

Barnawi 2015العنف الأسري  د
 بشكل عام

 57.6 مشاكل نفسية 20.0
   

               اليمن

Obaid & 

Bijleveld 2002هـ 
أي شكل من 
أشكال العنف 

باستثناء )
 (الإهانات

 
 47.3 عواقب نفسية

   

 .”Fahmy and El Rahman, “Determinants and health consequences of domestic violence أ
 .”Khadra and others, “Symptoms of post-traumatic stress disorder ب
 .”Al Dosary, “Health impact of domestic violence against Saudi women ج
 .”Barnawi, “Prevalence and risk factors of domestic violence د
 .”Ba-Obaid and Bijleveld, “Violence against women in Yemen ھ
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 85كذلك في لبنان، أجريت دراسة استكشافية شملت 
امرأة متزوجة أو سبق لها الزواج تعرضت لعنف 

الجسدي على يد الزوج، وبيّنت أن اثنتان فقط لم 
الاضطرابات الإجهادية اللاحقة يظهرا عوارض 

للصدمة. ولدى اللواتي يعشن حاليا  علاقة يسودها 
دية العنف درجات أعلى من الاضطرابات الإجها

اللاحقة للصدمة مقارنة مع اللواتي لم يعدن يعانين 
 .225من العنف على الأقل مؤقتا  

وبيّن مسح أجري عبر الانترنت في الرياض أن أكثر 
من نصف اللواتي عانين من عنف الزوج قد أبلغن أيضا  

 86.7أظهر المسح أن لدى  .  فقد226عن مشاكل نفسية

في  16.4و اكتئاب،من اللواتي تعرضن لإيذاء عوارض 
في معظم من بينهن يعانين من هذه العوارض المائة 
. أمّا في الدراسة التي أجريت في اليمن، الأحيان

 يذاءفي المائة من اللواتي تعرضن لإ 47.3فتبيّن أن 
 .227عانين من عواقب نفسية ارتبطت بالعنف الأسري

 الصحة  علىالزوجي  العنفآثار  ج()
 والإنجابيةالجنسية 

 اولت خمس دراسات مختلف جوانب تن
 الصحة الجنسية والإنجابية لدى المرأة 

 .(14 الجدول)

 العنف الزوجي/الأسري ضد المرأة والآثار على الصحة الجنسية والإنجابية .14 الجدول

 الإيذاء البلد والمؤلف

مدى 
الانتشار 

سبة بالن)
 النتائج الصحية (مئويةال

المجموعة التي 
تعرضت للعنف 

نسبة بال)
 (مئويةال

المجموعة التي 
لم تتعرض 

نسبة بال)للعنف 
 (مئويةال

 نسبة
 الأرجحية

             مصر

Diop-Sidibé  

and others 

 أ2006

الضرب على الأقل 
 لمرة واحدة

 الولادةالرعاية قبل  34.3
  

0.17 

الضرب أكثر من 
ثلاث مرات خلال 

 السنة الفائتة

 
 استخدام وسائل منع الحمل

  
0.51 

    الأردن
     

Clark and 

others 2016ب 
حاجة غير ملباة متزوجة في  22.4  عنف زوجي

 فما فوق 18سن 

  
1.76 

(1.30-2.38) 

حاجة غير ملباة متزوجة في 
  18سن أقل من 

  
1.87 

(1.13-3.10) 

Abujiban and 

others 2014ج 
 كلغ 3.1 كلغ 2.9 الوزن عند الولادة 50.0  عنف جسدي

 

 13.9 12.7 ولادة مبكرة
 

 3.8 10.1 مُساعَد بتنفس الولادة حديثي
 

المملكة العربية 
 السعودية

      
   

Barnawi 2015أمراض نسائية كنتيجة  20.0 عنف أسري عام د
 للعنفمباشرة 

22.2 
  

Afifi and others 

 ھ2011
 إجهاض 39.3 عنف عام

   

 نزيف المهبلي
   

 .”Diop-Sidibé, Campbell and Becker, “Domestic violence against women in Egypt أ
 .Clark and others, “The influence of family violence and child marriage ب
 .”Abujilban and others, “Effects of intimate partner physical violence ج
 .”Barnawi, “Prevalence and risk factors of domestic violence د
 .”Afifi and others, “Domestic violence and its impact on married women’s health ھ
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في المائة ممن يعانين من  22.2وفي الرياض، أبلغت 
. 228العنف الأسري عن معاناتهن من أمراض نسائية

 للإيذاءاللواتي تعرضن وفي محافظة الأحساء، كانت 
أكثر عرضة من غيرهن لمشاكل النزيف المهبلي أو 

 .229خضعن لعملية إجهاض

واستكشف مسح وطني للأسر المعيشية أجري في 
ين العنف الزوجي والعنف الأسري الأردن الصلات ب

سنة على يد فرد واحد أو  15العنف الجسدي منذ سن )
وعدم تلبية حاجتهن  (أكثر من أفراد العائلة غير الزوج

الى التخطيط الأسري. فبالنسبة للمتزوجات قبل سن 
، كانت نسبة احتمال عدم تلبية حاجتهن إلى وسائل 18

اللواتي أبلغن عن  في المائة بين 87منع الحمل أكثر بـ 
. كذلك في 230تعرضهن لعنف الزوج أو العنف الأسري

مصر، أظهرت دراسة قائمة على تحليل بيانات 
تدني  1995مستمدة من المسح السكاني والصحي لعام 

وسائل منع  للإيذاءاحتمال استخدام اللواتي تعرضن 
 .231الحمل وتلقي الرعاية قبل الولادة

واستكشفت دراسة مستندة إلى المستشفيات في الأردن 
العلاقة بين العنف الزوجي خلال فترة الحمل والآثار 
المترتبة على الولادة. وقد استخدم المؤلفون تصميم 

توزعن )امرأة حامل  158لاختيار  "التجربة الطبيعية"
ومن لم يتعرضن  لإيذاءبالتساوي بين اللواتي تعرضن 

ستشفيات الحكومية، وتبيّن أن وزن من إحدى الم (له
الرضع عند الولادة كان أدنى بكثير لدى اللواتي تعرضن 
لإيذاء. ولم تكن هناك فوارق احصائية بين الولادات 

 .232مُساعَد بين الفئتين تنفسب الولادة حديثيالمبكرة و

 الآثار على الصحة خلال فترات النزاع .2

ان في ، شهد العديد من البلد2010منذ أواخر عام 
المنطقة انتفاضات سياسية. وفي الجمهورية العربية 

في المائة من السكان قد سقطوا  11.5السورية قدّر أن 
في المائة  4.9، فيما تم تسجيل 233بين قتيل وجريح

2011منهم على أنهم لاجئين منذ عام 
. وتعرضت 234

النساء والفتيات لأشكال لا تعد ولا تحصى من الإيذاء 
واستخدامهن كدروع بشرية، مثل التعذيب، 

، والخطف، والإخفاء 235والاغتصاب والعنف الجنسي
القسري للناشطات السياسيات وللنساء المنتميات إلى 
أسر فيها ناشطون ذكور، والإعدامات، والرق، والتجنيد 

. 236القسري والاحتجاز، والحرمان من محاكمات عادلة
مخاطر أما اللواتي هربن من البلاد فبقين أيضا  عرضة ل

العنف بما في ذلك النزوح القسري والهجرة، والزواج 
القسري والمبكر ضمن مجموعات اللاجئين في البلدان 

المجاورة، والحرمان من الخدمات الأساسية مثل 
 .237الرعاية الصحية

وتناولت دراسة أجريت في لبنان العلاقة بين الإيذاء 
خلال فترات النزاع الذي تتعرض له النازحات 

سنة  45و 18يات اللواتي تتراوح أعمارهن بين السور
والآثار المترتبة على الصحة. وجمعت في الفترة من 

، بيانات من ستة 2012أغسطس /يونيو إلى آب/حزيران
 ومن بين  .238مرافق صحية في شمال لبنان والبقاع

في المائة  30.8اللواتي شملتهنّ الدراسة، أبلغت  452 الـ
مسلح منذ بداية النزاع، عن تعرضهن للعنف من شخص 

في المائة إلى تعرضهن لأكثر من شكل  27.7وأشارت 
في المائة عن  3.1واحد من أشكال العنف، وأبلغت 

تعرضهن لعنف جنسي من شخص مسلح. ومن بين 
اللواتي أبلغن عن تعرضهن للعنف، تعرض أكثر من الربع 

في المائة من مشاكل  67.7لإصابات جسدية وعانت 
في المائة فقط للحصول  9.2حين سعت نفسية، في 

اجتماعية أو صحة عقلية. -على خدمات صحة نفسية
والمعرضات للعنف خلال فترات النزاع أكثر احتمالا  أن 
يبلغّن عن عدم انتظام الدورة الشهرية وعن آلام في 

 . 239الحوض وعوارض التهابات المسالك التناسلية

الخدمات الصحية في المنطقة  جيم.
 العربية

يتبيّن نتيجة استعراض مجموعة من النظم الصحية 
بما )عموما ، توفر مستوى شامل من الرعاية الصحية 
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في ذلك الوقاية والرعاية المتنقلة وخدمات المرضى 
، وهذه الخدمات تكون إمّا (المقيمين في المستشفى

. لكن تبرز ثغرات 240مجانية أو مقابل رسوم رمزية
وت في نوعيتها ضمن على صعيد توفير الخدمات وتفا

البلد الواحد وبين البلدان. مثلا ، تعيق العوامل 
القانونية والدينية والطبية والاجتماعية إمكان 

حصول المرأة على خدمات الإجهاض الآمن في العديد 
. وفيما يتعلق ببعض الخدمات، إنّ 241من البلدان

العلاجات الموفرة غير كاملة. إذ تقتصر صحة الأسنان 
الأسنان وقلعها، كما لا توفر خدمات الرعاية على حشو 

للصحة العقلية مثل تقديم المشورة وخدمات العلاج 
ين لطلب النفسي. بالتالي، يجد العديد أنفسهم مضطر

 .242الرعاية من القطاع الخاص

وأظهر استعراض الدراسات أن المدفوعات من الأموال 
منذ  ازدادت قد الصحية الرعاية الخاصة على

رغم ت كنسبة من إجمالي الإنفاق على الصحة، التسعينا
أن هذه الزيادة مردها جزئيا  لعمليات الخصخصة في 

. ومن الأمثلة على المدفوعات من 243بلدان عدة
الأموال الخاصة، الدفع مقابل التأمين الصحي والرعاية 
الصحية الخاصة، وتقاسم التكاليف ضمن القطاع العام، 

ت الطبية. وفي العديد والمنتجات الصحية مثل الوصفا
من البلدان، المدفوعات غير الرسمية شائعة إذ تشارك 

الخدمات  تكلفةالأسر في المدفوعات لتغطية جزء من 
حجم المدفوعات  15 الجدولوالمواد والأدوية. ويوثق 

 الإنفاق إجمالي من الفرد الخاصة ونصيب الأموال من
 .2014الصحة في بعض البلدان في عام  على

إجمالي الإنفاق على الصحة في نصيب الفرد من من الأموال الخاصة والمدفوعات  .15 الجدول

 2014، المنطقة العربية

 البلد

النفقات من الأموال الخاصة 
كنسبة مئوية من إجمالي 

 الإنفاق على الصحة

نصيب الفرد من إجمالي 
الإنفاق على الصحة 

 (بالدولار الأميركي)

إجمالي الإنفاق على نصيب الفرد من 
الصحة معادل القوة الشرائية 

 (بالدولار الأميركي)

 798 359 20.9 الأردن

 2,405 1,611 17.8 المتحدة العربية الإمارات

 2,273 1,243 23.3 البحرين

 785 305 37.7 تونس

 932 362 26.5 الجزائر

 376 66 53.7 الجمهورية العربية السورية

 282 130 75.5 السودان

 - - - الصومال

 667 292 39.7 العراق

 1,442 675 5.8 مانعُ 

 - - - فلسطين

 3,071 2,106 6.9 قطر

 2,320 1,386 12.7 الكويت

 987 569 36.4 لبنان

 806 372 26.5 ليبيا

 594 178 55.7 مصر

 447 190 58.4 المغرب

 2,466 1,147 14.3 المملكة العربية السعودية

 202 80 76.4 اليمن

 .http://wdi.worldbank.org/table/2.15 المصدر:

http://wdi.worldbank.org/table/2.15
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وتظهر البيانات علاقة عكسية الوجهة بين 
المدفوعات من الأموال الخاصة ونصيب الفرد من 

العربية إجمالي الإنفاق على الصحة. ففي الجمهورية 
السورية، والسودان، ومصر، والمغرب، واليمن مثلا ، 
أكثر من نصف الإنفاق الإجمالي هو من مدفوعات 

الأموال الخاصة ولدى هذه البلدان أدنى نصيب للفرد 
الواحد من إجمالي الإنفاق على الصحة. في المقابل، 
تسجل قطر أعلى نصيب للفرد الواحد من إجمالي 

 الأدنى من المدفوعات الإنفاق على الصحة و
 الأموال الخاصة. 

 العنف من للناجياتالخدمات الطبية  توفر مدى .16 الجدول

 البلد

الخدمات 
الصحية 
 المتوفرة

الجهة المسؤولة 
عن توفير 
 الخدمات

مدى القدرة 
على تحمل 

تكلفة 
 الخدمات

الوصول إمكانية 
إلى مرافق 

الخدمات من 
خلال وسائل 

 النقل العام

التقيد 
بالمعايير 

 الدولية

الجهات 
المستفيدة 
 المستهدفة

إجراءات 
عملانية موحدة 
لإحالة الناجيات 

 من العنف

دور منظمات 
المجتمع 

المدني في 
توفير 

 الخدمات
خدمات الطب  الأردن

 الشرعي
 الدعم النفسي

إدارة الطب 
وزارة الشرعي في 

الصحة مع وزارة 
التنمية الاجتماعية 
ومنظمات المجتمع 

 المدني

معظم 
الخدمات 
 مجانية

نعم، لكن في 
المدن بشكل 

 أساسي

 النساء كافة نعم
 الأرامل

اللاجئات 
 والمهاجرات
العاملات 
 المنزليات
 الأجنبيات

توفير خدمات  كلا
الدعم النفسي 

وخدمات 
الصحة 
 الإنجابية

الفحص  السودان
الوقاية /الطبي

من فيروس 
نقص المناعة 

البشرية 
والأمراض 

 المنقولة جنسيا  
الدعم النفسي 

 18لمن دون 
 سنة

وحدات حماية 
الأسرة في وزارة 
الصحة بالتعاون 

مع وزارة الداخلية 
ووزارة العدل 

ووزارة الشؤون 
 الاجتماعية

نعم، لكن في  مجانية
المدن بشكل 

 أساسي

- - - - 

الطب خدمات  العراق
 الشرعي

 الدعم النفسي

 وزارة الصحة
 وزارة الداخلية

نعم، مع أن  تكلفة رمزية
المناطق الريفية 

لا تحظى 
 بخدمات كافية

 النساء كافة نعم
  الأرامل

اللاجئات 
 والمهاجرات
العاملات 
 المنزليات
 الأجنبيات

 لا يوجد نعم

فحص الطب  فلسطين
الشرعي بعد 
إحالة من 
 الشرطة

خدمات الطب 
 النفسي

خدمات الطب 
العدلي في وزارة 

 العدل
 وزارة الداخلية
 وزارة الصحة
المنظمات غير 

 الحكومية

خدمات 
موفرة من 

وزارة الصحة 
للمشمولات 
بالتأمين، أمّا 

غير 
المشمولات 
بالتأمين 

فيستفدن من 
الخدمات 

التي تقدمها 
وزارة 

الشؤون 
 الاجتماعية

بصعوبة نظرا  
  للاحتلال

الكثيرات غير 
مشمولات 

 خاصة/بتأمين
 في المدن 

غير 
 معروف

  النساء كافة
 الأرامل

اللاجئات 
 والمهاجرات
العاملات 
 المنزليات
 الأجنبيات

 توفير خدمات نعم
لا سيما في 
المناطق 
 الريفية
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 البلد

الخدمات 
الصحية 
 المتوفرة

الجهة المسؤولة 
عن توفير 
 الخدمات

مدى القدرة 
على تحمل 

تكلفة 
 الخدمات

الوصول إمكانية 
إلى مرافق 

الخدمات من 
خلال وسائل 

 النقل العام

التقيد 
بالمعايير 

 الدولية

الجهات 
المستفيدة 
 المستهدفة

إجراءات 
عملانية موحدة 
لإحالة الناجيات 

 من العنف

دور منظمات 
المجتمع 

المدني في 
توفير 

 الخدمات
 الفحص الطبي قطر

خدمات إعادة 
 التأهيل

 حملات التوعية

قسم الأمراض 
النفسية في 

المؤسسة القطرية 
لحماية الطفل 

والمرأة، بالشراكة 
 مع وزارة الصحة

  النساء كافة نعم نعم مجانية
 الأرامل

اللاجئات 
 والمهاجرات
العاملات 
 المنزليات
 الأجنبيات

حملات  نعم
 التوعية

خدمات الطب  الكويت
الشرعي والدعم 

 النفسي

 وزارة الصحة
وزارة الشؤون 

 الاجتماعية
 وزارة الداخلية

تكلفة 
 ميسورة

في  100)نعم 
المائة من سكان 
الكويت يقيمون 

 (في المدن

نعم، فيما 
يتعلق 

بالعاملين 
المدربين 

في 
مجال 
الرعاية 
 الصحية

  النساء كافة
 الأرامل

اللاجئات 
 والمهاجرات
العاملات 
 المنزليات
 الأجنبيات
 المسنات

والنساء  
 ذوات الإعاقة

نعم، من خلال 
الإحالة من 
الشرطة إلى 

وزارة 
وزارة /العدل

 الشؤون
 الداخلية

دعم الناجيات 
من العنف 

للحصول على 
 خدمات

خدمات الطب  لبنان
الشرعي في 

وزارة الصحة، 
وزارة الشؤون 
الاجتماعية، 

مراكز الرعاية 
الأولية، مراكز 

 الخدمات
الاستشارية في 
وزارة الشؤون 

 الاجتماعية

 وزارة الصحة
وزارة الشؤون 

  الاجتماعية
 القطاع الخاص

تكلفة 
 ميسورة

نعم، في المدن 
 والريف 

  النساء كافة لا جواب
 الأرامل

اللاجئات 
 والمهاجرات
العاملات 
 المنزليات
 الأجنبيات

توفير خدمات  كلا
طبية في 
 الموقع

خدمات  مصر
 الطوارئ

وحدات الرعاية 
 الصحية الأولية

وزارة الصحة، 
صندوق الأمم 

 المتحدة للسكان،
المجلس القومي 

المجلس  للمرأة،
للطفولة القومي 

والأمومة، المجلس 
القومي لحقوق 

 الإنسان

تكلفة 
 ميسورة

نعم، في المدن 
 والريف

غير 
 معروف

  النساء كافة
 الأرامل

العاملات 
 المنزليات
 الأجنبيات

 

توفير خدمات  كلا
 إعادة التأهيل

خدمات الطب  اليمن
الشرعي 

الجنائي بأمر 
 من الشرطة

خدمات الخط 
الساخن التي 
توفر الدعم 

 النفسي

 وزارة الصحة
 وزارة العدل

تكلفة 
 ميسورة

 لا يوجد كلا - كلا فقط في المدن

 الإسكوا. تجميع المصدر:
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وبالإضافة إلى القيود المالية، هناك عوائق أخرى تتعلق 
بالمنطقة الجغرافية من حيث إمكانية الوصول إلى 

الثقافية التي تحد هي المرافق الصحية، وبالقضايا 
أيضا  من إمكان حصول السكان على الرعاية 

 . فنظم النقل العام قد تكون غير منتظمة 244الصحية
وسائل  تكلفةلا سيما في المناطق الريفية حتى أن 

النقل العام وسلامتها تطرح إشكالية في بعض البلدان، 
ناهيك عن اضطرار المرأة لانتظار ولي أمر من الذكور 

ها لترتيب تنقلها الذي يشكلّ عقبة بحد ذاتها. في يرافق
السياق عينه، اُبلغ أيضا  عن المواقف السلبية للعاملين 
 في مجال الصحة إزاء اللواتي لديهن قضايا حساسة.

 توفير الخدمات الصحية للناجيات  .1

 من العنف

 2013طلبت الإسكوا في المسح الذي أجرته في عام 
 على المقدمة الصحية الخدمات بشأن مدخلات توفير

اللواتي تعرضن للعنف.  والفتيات للنساء الوطني الصعيد
تسعة لآليات المعنية بشؤون المرأة في وقد أجرت ا

الأردن، والسودان، والعراق، وفلسطين، وقطر، )بلدان 
مسحا  ذاتيا ، يرد في  (والكويت، ولبنان، ومصر، واليمن

 ملخصا  عن النتائج التي توصل إليها. 16 الجدول

البلدان  في والنفسي الشرعي وتتوفر خدمات الطب
كافة على الرغم من التفاوتات في مدى الدعم لنفسي 

، وفي 18 مثلا  تتوفر في السودان لمن هن دون سن الـ)
. وتقدم الخدمات الصحية (اليمن عبر الخط الساخن

عموما  من خلال وزارات الصحة وبدعم من المنظمات 
غير الحكومية، والمنظمات غير الحكومية الدولية في 

 فلسطين ومصر.

والخدمات الموفرة في الأردن، والسودان، وقطر هي، 
بمعظمها إن لم تكن بمجملها، مجانية. أمّا في البلدان 

، باستثناء فلسطين، فتدفع النساء والفتيات الأخرى
رسما  رمزيا  أو تكون الخدمة ميسورة التكلفة. وفي 

فلسطين، التأمين هو الذي يحدد ما إذا كانت المرأة 
للمؤمن )تحصل على خدمات من وزارة الصحة 

لمن ليس )أو من وزارة الشؤون الاجتماعية  (عليهن
 .(لديهن تأمين

طين، وقطر، والكويت، نظام يتوفر في العراق، وفلس
إحالة للناجيات من العنف في حين لا يتوفر مثل هذا 
النظام في الأردن، ولبنان، ومصر، واليمن. وباستثناء 
العراق واليمن، تضطلع منظمات المجتمع المدني بدور 
أساسي على صعيد توفير الخدمات، بدءا  من التوعية 

الصحية في قطر وصولا  إلى توفير خدمات الرعاية 
 والدعم النفسي في الأردن، وفلسطين، ولبنان.

توفير الخدمات الصحية في إطار  .2

 الاستجابة للنزاعات

في إطار الاستجابة للأزمات الناجمة عن النزاع الدائر 
في الجمهورية العربية السورية عملت بعض الدول 

 المجاورة على تطوير مجموعة من التدخلات.

 الأردن

 الخدمات تقديم للمرأة متحدةال الأمم هيئة تدعم
اللاجئين، وتؤمن بالشراكة مع  مخيمات في الصحية

اتحاد المرأة الأردنية الدعم الطبي في ثلاثة مواقع 
. وتقدم العيادات العلاج الطبي (عمّان، وإربد، والزرقاء)

الأساسي للسوريات والأردنيات الأكثر تعرضا  للخطر 
اللواتي لا يستطعن الحصول على الخدمات العامة 

إلى أخصائيين عند  المتاحة، كما تحيل العيادات النساء
الحاجة، وهو نظام فريد يشمل توفير خط ساخن 
وملاجئ وثلاث عيادات تمكنّ النساء الأكثر تعرضا  
للخطر من الحصول على الخدمات المتاحة. ومعظم 
اللواتي يلجأن إلى العيادات قد تعرضن لعنف على 
 أساس الجنس وتمت إحالتهن إلى الخط الساخن 

 .245أو الملاجئ/و
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 لبنان

قامت وزارة الصحة العامة والجمعية اللبنانية للتوليد 
والأمراض النسائية، بالشراكة مع صندوق الأمم 

المتحدة للسكان، بوضع بروتوكول خاص بالتدبير 
السريري لمن يتعرضن للاغتصاب، وقد شكل جزءا  من 
 الاستعراض الذي يُجرى للخطوط التوجيهية لتقديم

وقد بدأ تدريب  .ائمةالق الإنجابية الصحية الخدمات
، مع 2012مزودي خدمات الرعاية الصحية في عام 

إدخال وحدات إضافية يجري تطويرها بشكل 
متواصل وتنفيذها على المستوى الوطني مثل برامج 
التوعية للعاملين في مجال الصحة للنساء اللواتي 

يتعرضن للعنف الجنسي والعنف على أساس الجنس. 
رفقا  عاما  للصحة هذه م 43وحتى تاريخه، يؤمن 

مرفقا  في شمال لبنان،  17)الخدمات على امتداد البلاد 
مرفقا  في  11وتسعة مرافق في بيروت وجبل لبنان، و

. وتغطي (جنوب لبنان، وستة مرافق في البقاع
اللاجئين كافة  لشؤون المتحدة الأمم مفوضية

التكاليف المرتبطة بالتدبير السريري للواتي يتعرضن 
تصاب من بين اللاجئات، في حين تواصل جمعية للاغ

أبعاد والهيئة الطبية الدولية تغطية التكاليف المترتبة 
 .246على الناجيات اللبنانيات

وفي لبنان أيضا ، وضع فريق العمل الوطني المعني 
بقضايا العنف الجنسي والعنف على أساس الجنس، 

 لشؤون المتحدة الأمم بإدارة مشتركة بين مفوضية
 الفترة اللاجئين وصندوق الأمم المتحدة للسكان في

الصيغة النهائية للتدابير العملانية الموحدة  2016-2015
على الجنسي والعنف  الخاصة بالوقاية من العنف

أساس الجنس. ويتوجب على مزودي الخدمات 
تنسيق عمليات إحالة الناجيات من العنف لضمان أن 

فذة في الوقت تكون التدخلات آمنة وملائمة ومن
المناسب، بما فيها التدبير السريري للواتي يتعرضن 

للاغتصاب والمساعدة الطبية. وقد تم تدريب أكثر من 
طبيب وممرضة وقابلة وعامل في مجالات  5,000

على هذه  ،أخرى غير العنف على أساس الجنس
 التدابير بما في ذلك كيفية تحديد الناجيات وإحالتهن.

صحية المترتبة على التكاليف ال دال.

 عنف الشريك

تلجأ النساء والفتيات اللواتي يتعرضن للإيذاء إلى 
الخدمات الصحية لمعالجة إصاباتهن الفورية أو 

المشاكل الطويلة الأمد الناجمة عن العنف. وقد عددت 
مجموعة من الدراسات الموارد اللازمة لمعالجة 

 الناجيات من العنف.

 على ةالمترتب التكاليف حول أدلة .1

 دوليا   الصحي القطاع

في الولايات المتحدة، قُدّرت التكاليف السنوية  •
للرعاية الصحية الناجمة عن عنف الشريك، بما 
في ذلك الخدمات الطبية والمرتبطة بالصحة 

. واشتملت 247مليار دولار 4.1العقلية، بحوالي 
الخدمات التي احتُسبت تكاليفها على الزيارات 

الموفرة للمرضى الموجودين الطارئة، والخدمات 
داخل المستشفى وخارجها، وزيارات الطبيب 

شبه الطبية، /وطبيب الأسنان، والخدمات المتنقلة
 لعلاج الفيزيائي، والصحة العقلية؛وا

وصلت التكاليف الطبية المباشرة للإصابات  •
الناجمة عن العنف ما بين الأشخاص والعنف ضد 

انية المخصصة في المائة من الميز 0.4الذات إلى 
، فيما بلغت هذه (2004)للصحة في البرازيل 

في  12، و(2005)في المائة في تايلند  4النسبة 
(2006)المائة في جامايكا 

 ؛248

السنوية لعلاج  تكلفةفي أوغندا، بلغت ال •
 1.2الإصابات الجسدية الناجمة عن عنف الشريك 

 ؛249مليون دولار

في جمهورية تنزانيا الاتحادية، وصل متوسط  •
الزيارة لأي مرفق صحي لمعالجة إحدى  تكلفة

الناجيات من العنف على أساس الجنس، بما في 
 ذلك تقديم المشورة والرعاية على صعيد فيروس
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 دولار في  43.60البشرية  المناعة نقص
2014عام 

 ؛250

، كبّد العنف الأسري النظام 2016و 2015بين عامي  •
مليار دولار  1.4الصحي في أستراليا حوالي 

 .251(مليار دولار أميركي 1.05)أسترالي 

ومن المرجح أن تكون التقديرات الخاصة بالبلدان 
المنخفضة والمتوسطة الدخل منخفضة جدا  كونها 

تركز على الإصابات المباشرة وتغفل التكاليف الأعلى 
نسبيا  المرتبطة بالدعم النفسي والاجتماعي 

حتياجات الصحة العقلية، مع التشديد على واقع أن وا
الآثار على صحة المرأة تستمر في أحيان كثيرة لفترة 

 طويلة بعد توقف العنف. 

الأدلة حول التكاليف المترتبة على  .2

 القطاع الصحي في المنطقة العربية

لا يتحمل القطاع العام وحده التكاليف المترتبة على 
عن العنف؛ فقد أظهرت معالجة الإصابات الناجمة 

الدراسات حجم الإنفاق الكبير من الأموال الخاصة 
للأفراد. ففي المغرب مثلا ، أفادت تقديرات إحدى 

الدراسات التي أجراها المركز الدولي للبحوث حول 

المرأة بأن متوسط النفقات من الأموال الخاصة على 
الخدمات الصحية جراء التعرض لحادث عنف يصل 

. وقد يكون لهذه النفقات تبعات 252لاردو 211إلى 
كارثية على الأفراد والأسر لا سيما في البلدان التي 

تشهد نزاعات وأزمات. فقد أظهرت دراسة أجريت في 
لبنان أن الرعاية الصحية الأولية والثانوية متاحة 
للاجئين السوريين، إلا أنها تنطوي على مدفوعات 

 .253ليس بمقدور المعظم تحملها

وفي مصر، أظهرت تقديرات إحدى الدراسات حول 
 2015آثار العنف الزوجي أن هذا العنف دفع في عام 

أي حوالي )امرأة إلى طلب الرعاية  600,000بحوالي 
 114تصل إلى  تكلفةب (ربع اللواتي تعرضن لإصابة

 (مليون دولار 14.55أي ما يوازي )مليون جنيه مصري 
 .254مقابل الخدمات الصحية

وتتراوح نسبة النفقات من الأموال الخاصة في 
وهو البلد الذي )في المائة في قطر  6.9المنطقة بين 

 (لديه أعلى نصيب للفرد الواحد من الإنفاق الصحي
وهما )في المائة في السودان واليمن  75وإلى أكثر من 

لفرد الواحد من البلدان اللذان لديهما أدنى نصيب ل
، ما يعكس حجم التكاليف التي (الإنفاق الصحي

تتكبدها الأسر المعيشية والميزانيات العامة بسبب 
العنف الممارس ضد النساء والفتيات.
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 والتوصيات الخاتمة .7

 ،العربية المرأة وضع حولالدراسة ه هذ ستعرضت
 ضد بالعنف المتعلقة قائمةال والممارساتالمعرفة 
 ملحوظ تقدّم إلى . وهي تشيرله والاستجابات المرأة
 المرأة حمايةفقد أدرجت  المنطقة، في مسبوق وغير
 بلدانخمسة  وأصدرت بلدَين، دستور في العنف من

 بلدان خمسة لدىو ،العنف هذامثل  حول قوانين
 توضعكما . الدراسة قيد قوانين مشاريع أخرى

 العنف لمكافحة وطنية عمل خطط أو استراتيجيات
 .بلدان عشرة في

 المجزأة الطبيعةإلى  الدراسة هذهشير ت ذلك، مع
بين  غياب الترابطللاستجابات الوطنية للعنف، خاصة 

معايير العناية الواجبة للسياسة الدولية وترجمتها 
على المستوى الوطني. فبينما تبنّت بلدان عدة 

تفاقية ا مثل معاهدات واتفاقيات دولية أساسية
تفاقية االقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة و

تبقى الأدلة متفاوتة حول ما إذا كانت ، حقوق الطفل
على أنه العنف النظر إلى ت إلى هذه الالتزامات قد أدّ 

 . لتحقيق المساواة أساسي معيار

إزاء العنف ضد المرأة نهجا  تتابعيا  لم يعتمد أي بلد و
بحيث ترتكز كل خطوة على تلك التي تسبقها وتبني 

في أي دولة أي استجابة شاملة تتوفر عليها. ولا 
تتضمّن إصلاحا  دستوريا  وقانونيا  يتماشى مع 

 ات الدولية، علما  أنّ هكذا استجابة ضرورية الالتزام
تدعمه إطار سياسات  تؤدي إلى وضعأن  من ولا بد

الاستراتيجيات الوطنية قيد  توضعميزانية لكي ال
لا شك أنّ غياب رابطٍ واضحٍ أو تكاملٍ بين والتطبيق. 

والإخفاق في تطبيق  ،الأطر القانونية وأطر السياسات
الجهود الوطنية الرامية إلى  االعناية الواجبة قد أعاق

انتشار العنف، ما قد يساهم في التدهور العام  الحد من
 لوضع المرأة في المنطقة.

من ناحية أخرى، يعكس الاستعراض العام للآليات 
الترابط. فقد  غيابالمؤسسية المتوفرة للمرأة المزيد من 

الشرطة والمحاكم والمستشفيات كثيرة حكومات ت عيّن
العنف. للإبلاغ عن  اللجوء إلها لنساءيمكن لككيانات 

ويشمل ذلك تأمين نفاذ الناجيات إلى خط ساخن تديره 
غيرها من الجهات الشرطة وفي كثير من الأحيان 

لخدمات، علما  أنه ما من معلومات واضحة المقدمة ل
ة مثل هذه أو مدى فعاليتُجمع حول نوع البيانات التي 

وقد أظهر استعراض آليات  .من العنف لناجياتالآليات ل
الإبلاغ الوطنية تنسيقا  بسيطا  بين الحكومات 

تقديم الخدمات، فيما يتعلق بوالمنظمات غير الحكومية 
، مشكلة في ما يخص عمق الاستجابة ما يطرحوهذا 

نظام معلومات شامل لتتبع بالإضافة إلى الافتقار إلى 
الافتقار  ، وتبعا  لذلكالخدمات فدن منأعداد اللواتي يست

 انتشار العنف.مدى تقديرات دقيقة ل إلى توفر

من  تبيّن الدراسة التكاليف التي تتكبّدها الناجياتو
 للعنف تعرضن اللواتيأنّ والجدير بالذكر ، العنف

 لوقفه، ولكن نسبة المساعدة يلتمسن فقط لم الجنسي
 جنسي أو/جسدي و لعنف تعرضن اللواتي من أكبر
 تتوفر اللذين) الأردن ومصر من كل في المساعدة طلبن
عمليا  أي بيانات حول تتوفر لا و. (بيانات عنهما

التكاليف المرتبطة بتقديم الخدمات في قطاعات 
في معظم الاجتماعية. و اتالعدالة والصحة والخدم

المدفوعات من الأموال تتوفر معلومات حول البلدان 
 شرةغير مباالتي يمكن أن تُستخدَم كمعلومات  الخاصة

 .2014 عامحول إنفاق النساء على العلاج الطبي ل
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بشكل عام، من الواضح أنّ المعلومات حول العنف و
وعواقبه، مجزأة  شريكضد المرأة، لا سيما عنف ال

نظرا  إلى هذه وللغاية وغير كاملة في المنطقة. 
الثغرات، سيتطلّب أي تقديرٍ متينٍ للتكاليف 

مقدّمي من النساء و الاقتصادية جمع بيانات أولية من
الخدمات لمعرفة التكاليف ذات الصلة. والمنهجيات 

الاقتصاد محاسبة وهي نُهج الالأساسية لذلك 
نظرا  للطبيعة البدائية لتقديم الخدمات، و. القياسي

لقضايا وضع ميزانية مراعية يسفر يُستبعَد أن 
المادية  تهتقديراتٍ موثوقة لتكلفعن الجنسين 
 بالنسبة إلى البلدان التي لا تعتمد سوى والمباشرة. 

 ال حد أدنى من الاستجابة، قد يكون من غير الفعّ 
ضمّ النفقات المتعلقة بتقديم الخدمات باعتبارها 

 تقديرات وضمّ  ،تأطيرها كاستثماريفضّل ، حيث تكلفة
أو تكاليف الفرص الضائعة للنساء  حول الدخل الضائع
تاجية بالنسبة إلى الإن تراجعوالأسر المعيشية، و

 ، نتيجة العنف المجتمعات والشركات التجارية
 .255ضد المرأة

، يمكن رفع عدة دراسةانطلاقا  من نتائج هذه الو
أن تفي جميع الجهات ضمان ل سياساتيةتوصيات 

المعنية، باعتبارها جهات مسؤولة، بالتزاماتها للتصدي 
 . شريكلا سيما عنف ال ،للعنف ضد المرأة

: هي توصيات على ثلاث جهات معنية أساسيةتركزّ الو
وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية و ؛الدولة
منظمات المجتمع المدني ومؤسسات و ؛الأخرى
 .256البحوث

مؤسسات الدولة: المساءلة  .ألف
 والقيادة

باعتبار الدولة اللاعب الرئيسي الملزم بالتصدي للعنف 
التوصيات المتعلقة ضد المرأة والاستجابة له، تتضمّن 

 بالدولة ما يلي:

مواءمة التشريعات الوطنية مع الصكوك الدولية،  
ومعايير العناية الواجبة والالتزامات المتعلقة 

 ضمانالنساء والفتيات لالإنسان الخاصة ببحقوق 
 معالجة ثقافة الإفلات من العقاب. 

مواءمة التشريعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة  
خاصة في البلدان التي )دستورية مع الأحكام ال

نهج ضمان ل (ةدستوري اتخضعت لإصلاح
 . السياساتيةمتماسك في الأطر القانونية و

قانون حول العنف ضد المرأة يشمل العنف  سنّ  
مثل )العنف  شكالجميع أويعترف بالزوجي، 

ويلخّص  ،(الاغتصاب الزوجي
ذات الجزاءات المدنية والجنائية /العقوبات
ا ينبغي تحديد الخدمات التي على . كمالصلة
 مسؤولة.الجهة التأمينها باعتبارها  ةالدول

مأسسة نظام إحالة يربط المختصين في قطاع  
القضاء والأمن بالمختصين في الرعاية الصحية 
والمنظمات غير الحكومية التي تقدّم الخدمات 

، بشكل يضمن العنف الزوجيإلى الناجيات من 
مرتكزة على معايير تقديم خدمات مترابطة و
 وإجراءات حقوق الإنسان. 

إنشاء قاعدة بيانات إدارية تسمح بالرصد  
المنتظم لجميع أشكال العنف والاستجابات من 

ينبغي إنشاؤها وتشغيلها والهيئات. جانب 
بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني كما يجب 
 أن تشمل المؤشرات الأساسية للعنف ضد المرأة.

الموظفين الحكوميين المعنيين تعزيز قدرات  
المختصين في الرعاية والشرطة، )بالإبلاغ 
 ،الطاقم الإداريوموظفي المحاكم، والصحية، 
لضمان حفظ السجلات بشكل منهجي  (وغيرهم

 على كافة المستويات. 
لجمع البيانات حول مختلف أنواع  نظمبناء  

وطنيا  سكانيا   مسحا  العنف، ويمكن أن تشمل 
لعنف ل اللواتي يتعرضنالنساء  حول تجارب

 اللازمة بياناتالؤمّن ومن شأن ذلك أن يالزوجي. 
 اتجاهاتمع الوقت بتحديد  حللرصد ويسم

 العنف ضد المرأة.
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على الأدلة على النطاق الوطني قائم إجراء بحث  
تشجيع لحول التكاليف الاقتصادية للعنف 

إجراء إصلاحات صانعي السياسات على 
للمرأة فرص الاقتصادية التشريعية لحماية 

 . المنتجةكمصدر للعمالة  بفائدتهاوالإقرار 
في  لقضايا الجنسيندمج ميزانية مراعية  
يضمن تخصيص  على نحو الحكومية مساراتال

اللواتي إلى  المقدمة للخدمات اللازمةالموارد 
 . منه أو الناجيات/ويتعرضن للعنف 

لمالية للآليات الوطنية البشرية واات تعزيز القدر 
 الدعوةالمعنية بشؤون المرأة بهدف تنسيق 

ء بما في ذلك مدى إعطاات، ورصد الاستجاب
 في تنفيذ الميزانية.  لهذه المسألة الأولوية

تقوية الروابط بين استراتيجيات التنمية الوطنية  
بشكل عام واستراتيجيات تنمية المرأة والتصدي 

 للعنف ضدها. 

المتحدة والمنظمات الأمم  باء.

 الدولية: دعم الشركاء

بإمكان منظمات الأمم المتحدة وغيرها من الوكالات 
في المنطقة أن تأتي بدعم حيوي بحيث تقدّم 

العمل المعلومات والموارد والممارسات لتعزيز 
تحقيق أثر مستدام على المستويين لالحكومي 

 الإقليمي والوطني. وتشمل التوصيات التي يمكن أن
 قوّي البرامج القائمة ما يلي:ت

 على منظمات المجتمع المدني المحليةالعمل مع  
تعزيز الإصلاح القانوني والدعوة له، لمعالجة 

الثغرات في التشريعات عبر حشد القادة 
السياسيين والرأي العام لمكافحة العنف ضد 

 .العنف الزوجيالمرأة لا سيما 
تطوير قدرة الحكومات وتبادل المعلومات حول  

لقضايا مأسسة عملية وضع ميزانية مراعية 

ضمن آليات التخطيط ووضع الميزانية الجنسين 
 لشواغل المرأةلضمان إعطاء الأولوية  ،الوطنية

 في الخطط السنوية. 
المساعدة على تصميم وتنفيذ دراسات تحدّد  

لمجتمع على الاقتصاد وا زوجيعنف الال تكلفة
 بشكل عام.

استشارات إقليمية ووطنية العمل على تنظيم  
جميع أشكال العنف  تكلفةحول أهمية تحديد 

بالعبء الاجتماعي للتسليم ضد المرأة 
 والاقتصادي وفهمه.

تبادل المعلومات والممارسات الفضلى والدروس  
 البلدانمع الاعتماد على  ،المستفادة بين البلدان
أشكال  تكلفةعة في تحديد التي تملك خبرة واس

 .تهاالعنف وإيجابيات المنهجيات وسلبيا
استجابة شاملة للعنف ضد  تطبيقالمساعدة على  

 المرأة تتماشى مع معايير العناية الواجبة. 

المجتمع المدني والأوساط  جيم.

 الأكاديمية: قضايا جديدة

 الطريقة التي تعتري مدى فهمما زالت ثغرات كبيرة 
ككل العنف ضد المرأة مع الاقتصاد لالها من خفاعل يت

من مجالات البحث الرئيسية التي وفي المنطقة. 
ستوسّع فهم الأثر الاقتصادي للعنف وتساهم في 

 ما يلي:، تدخلات جديدة لتقليصه

 المنظمات غير الحكومية

مثل الشرطة ومقدّمي الرعاية )تثقيف المجتمع  
العنف من  تكلفةحول أهمية تحديد  (الصحية
دورات توعية وجولات دراسية على تنظيم خلال 

 سبيل المثال. 
التنسيق مع الوكالات الحكومية لإنشاء أنظمة  

إبلاغ على مستوى القاعدة الشعبية تغطي 
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 العيادات المحلية والمرافق الصحية وغيرها 
 من المراكز.

 الخدمات  تكلفةتأمين نموذج لتحديد  
 ترتبة ليف المعبر استخدام تقديرات التكا

الملاجئ التي تديرها المنظمات غير على 
 الحكومية كمثال.

تقديم تقارير موازية حول التقدّم المحرز في  
التصدي لمختلف أشكال العنف، بما فيها عنف 

، مثل التحليل المنتظم للاستجابة شريكال
 التشريعية والسياساتية الوطنية.

 الأوساط الأكاديمية ومؤسسات البحوث

ء بحوث حول الأثر المتوارث عبر الأجيال إجرا 
في المنطقة مع استكشاف الأثر  شريكلعنف ال

على قدرات الشباب بشكل خاص عند انتقالهم 
 إلى سن الرشد. 

إجراء بحوث مواضيعية لتزويد صانعي  
  تكلفةبفهم معمّق لأهمية تحديد  السياسات

العنف ضد المرأة وعلاقته بقطاعات الاقتصاد 
 شريكويمكن أن يشمل ذلك عنف الالمتنوعة. 

والنظام القضائي، وأثر العنف الزوجي على 
 على المدى الطويل. للمرأة  نشاط الاقتصاديال
العنف تقييم أثر الدورات الاقتصادية على  

الواسعة، الأعمال ، لا سيما دورات الزوجي
وفترات الازدهار والركود والتقلبات الموسمية 

   في دخل الأسرة المعيشية. 
شراكات مع المؤسسات الحكومية  قامةإ 

والمنظمات غير الحكومية حول التقييمات 
تحديد مجموعة لالة من حيث التكلفة الفعّ 

تدخلات يمكن إعطاء الأولوية لها كجزء من 
 استجابة وطنية شاملة ومنسّقة. 

 نشر نتائج البحوث على نطاق واسع  ضمان 
الموجزات توفير عبر قنوات متنوعة، مثل 

حلقات حوار تنظيم لصانعي السياسات و
  موجهة إلىدراسية قصيرة  ندواتو

 منظمات المجتمع المدني والجهات 
المعنية الأخرى. 
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تركّز الدراسة على عنف الشريك وتكاليفه الاقتصادية على الدول العربية. وتستعرض المعرفة 
القائمة على الأدلة وتستكشف تبعاته الاجتماعية والاقتصادية وتلك المتعلقة بحقوق الإنسان 

والصحة. والهدف من الدراسة الوصول إلى صانعي السياسات والمخططين الاقتصاديين 
الرئيسيين، وتقديم صورة كاملة عن آثار العنف ضد المرأة، على الفرد والمجتمع والاقتصاد 

الوطني، وهي تسلّط الضوء على أهمية تقدير هذه التكاليف كنهج مبتكر وأداة للدعوة للتصدي 
لهذه المشكلة.




